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داف    :التعليمأ

ا القانون رقم  ساسية ال نص عل م القواعد  ف الطالب بأ عر دف دراسة قانون العمل إ 

ن المعدلة والمتممة لھ لعلاقات العملالمنظم  90-11 دف إ والقوان تنظيم علاقات العمل ، وال 

ذه العمل  وعلاقات ةالفردي م  اب العمل، ومن أ ن طائفة العمال وأ ماعية، ب   القواعد:ا

ة جور  تحديد -1 ر ا، الش ة وتنظيم    والسنو

، العمل وساعات اليومي، العمل ساعات تحديد -2   .سبوعية العطل وأيام سبو

ضات تنظيم -3 دمة. اية عند التعو    ا

ي. -4 ق النقا   ممارسة ا

ة منازعات العمل. -5   سو

ة:    المعارف المسبقة المطلو

س  ساب معارف مسبقة تتمثل أساسا  معرفة ح ي ذا التعليم، لابد من اك للطالب مواصلة 

ا  ا ل ن العامل والمستخدم، تمي طبيعة القواعد المنظمة لعلاقات العمل، وكذا طبيعة العلاقة الرابطة ب

ط الموظف بالإ  خرى مثلا  مجال الوظيف العمومي، وال تر دارة عن با العلاقات القانونية 

ام القانونية واجبة التطبيق  ح ذه المفارقات يتمكن الطالب من معرفة القواعد و ناء ع  العمومية، و

ل علاقة اع    .، والتمي بي

يد   :تم

و فرع من فروع اص قانون العمل   تخصسائل الم مجموعة مندف إ تنظيم  ،القانون ا

م معطائفة العمال   و يضم القواعد ال تنظم عقد العمل الفردي وعقد  علاق اب العمل، ف أ

ة بأجر، العمل ا جازات السنو سبوعية و جازات  ك، فيحدد ساعات العمل، وحق العامل   لمش

ضع ى للأجور  د ا و قة  يحدد نطاق، كما د  طر
ً
ن أيضا ب عمال، و عض  حداث   ساء و شغيل ال

عسف صاحب  ض العامل إذا  عو عسف من صاحب العمل، و اء عقد العمل دون  العمل  استعمال إ

ام " ، كذلك ينظمحقھ  الفصل "الفصل التعسفي  تمثيل العمالالنقابات العمالية ال تتو  م

شأ عن علاقات العمل من موالدفاع عن مصا ة ما قد ي سو ا  جراءات تتم من خلال ، وفق آليات و

  منازعات.

 من تحايل أ ،مرة غلب ع معظم قواعد قانون العمل الصفة كما
ً
اب العمل ع خوفا

تفاق ع ما يخالف  قواعد قانون العمل، ا ولا  روج عل التا لا يجوز ا ا ولو برضاء العامل، احأو م

ذا روج مص ما لم يكن     . ة للعاملا

ومةذا و  ذه الثورة مح انت علاقات العمل قبل   عد قانون العمل وليد الثورة الصناعية، حيث 

ان العبيد  قتصادي، حيث  و أساس النظام  ان الرق  تمعات القديمة  قطاع، ففي ا بنظام الرق و

م. م مجرد أشياء مملوكة لأسياد م باعتبار قوق عمال، دون اعتبار  افة    يتولون القيام ب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A9
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ال الزر غ نظام العمل غ أن  قطاع  ا ، وساد  القرون الوسطى، حيث ساد نظام  ا

ا  عمل عل رض ال  ان العامل يأخذ حكم  ال الزرا  ، ففي ا ال الصنا نظام الطوائف  ا

جر. أما  مجال  ون لھ حق  ا، ودون أن ي رض دون أن ينفصل عل تقل من يدي إ يد مع  و

ل صناعة أو حرف ل  ان أ رف والطوائف، حيث  لون طائفة خاصة الصناعة، فقد ساد نظام ا ش ة 

امھ. ومن  لتحاق وال  المراتب وكذا شروط العمل وأح م، تخضع لتنظيم خاص يتضمن قواعد 

ة  ى  وجھ حر ل عقبة ك ش ان  و لتنظيم العمل بناء ع فكرة الطوائف، إلا أنھ  رت النواة  نا ظ

ن ورجال ان يخضع لقيود الشيوخ والمعلم   .1قطاع عموما العمل، حيث 

قطاع والطوائف لم يلبث ة العمل حيث  أن نظام  سية، وتقرر مبدأ حر ور الثورة الفر اندثر بظ

عمل عنده،   التاسع القرن  أوائل وأصبح من حق العامل أن يختار نوع العمل وصاحب العمل الذي 

يجة عشر ا سادت ال جتماعية و قتصادية لتطور الظروف ن ور آنذاك أورو ا من ظ ، وما ترتب ع

ذا النظام مبدأ سلطان  ور الثورة الصناعية بذلك، حيث تمخض عن  ر، وظ النظام الرأسما ا

رادة، واقتصر دور الدولة ع تنظيم العلاقات التعاقدية فقط، وحماية عقد العمل دون التدخل  

يجة  الن امھ، و ر عديل أح اص القانون  فروع من قلمست كفرع العمل قانون  ظ  العلاقات لينظم ا

ن اب العمال ب   .2عمال  وأر

ة رادة سلطان مبدأ نظرا لما ترتب عنو  سبة سلبية من آثار المطلقة التعاقد وحر  ،3للعامل بال

ذا المبدأ بصورة مطلقة بوضع العامل تحت رحمة صاحب العمل، بحكم حاجة العامل  حيث أدى تطبيق 

ستغلال الذي  سب  ح العمال  سر جور و سبة  ة اليد العاملة من انخفاض   للمال، وما ترتب عن ك

م للبطالة  عرض اب العمل، وما ترتب عن ذلك من سوء أحوال العمال و عسف يمارسھ أر ب  س

اطر الناجمة عن استعمال آلات العمل، الوضع الذي فرض ع  اب العمل، فضلا عن تفاقم ا أ

ع، ضراب وغلق المصا م   م، وممارسة حق ل نقابات للدفاع عن حقوق  ل ذلك العمال التجمع  ش

شاط  مشاركةو  متدخلةدول  إ حارسة من الدول  دور  تحول  ضرورة إ أدى ا قتصادي، ال  وتدخل

للقضاء ع تلك المساوئ السابقة  وذلك  حدود منتصف القرن التاسع عشر، جتما النظام لضبط

عات المنظمة للعملآم بقواعد العمل علاقات تنظيم خلال من شر يام ال   .4رة، وتطورت مع مر 

داف دراسة مقرر  ي: فصول  ثلاث إ بتقسيمھسنقوم  العمل قانون  وتحقيقا لأ   ع النحو 

 قانون العمل مدخل لدراسة: ول  الفصل

  الفردية العمل علاقة :يالثا الفصل

ماعية العمل علاقة: لثالثا الفصل     ا

                                                 
وت، لبنان،  1  قوقية، ب ل ا شورات ا ن منصور، قانون العمل، م    .13-12، ص 2010د محمد حس

2 CHRISTOPHE RADE, Droit du travail, 3eme Edition, édition Montchrestien, Paris, 2004 , P23. 
ي، الدين جمال د محمود 3 ع المصري، القانون   العمل عقد ز يئة مطا ة ال   .21ص  ، 1982 مصر، الثانية، الطبعة للكتاب، العامة المصر
ن منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص  4   .  14-13د محمد حس
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  ول  الفصل

  مدخل لدراسة قانون العمل

عرض  امھ ونطاق تطبيقھ، يجب أن  تلف أح للتعرف ع مدلول قانون العمل، وقبل التطرق 

زائر  ھاتتطور  لمراحلبداية  ول) ا ي)، ثم (المبحث  يتھ (المبحث الثا   :عرض لما

ول    المبحث 

زائر العمل قانون  تطور  مراحل    ا

د نظام العمل جيا ش زائر تطورا تدر عرض  ا ان أن  مية بم لمراحل تطوره خلال ، فمن 

ستقلال عد  ن قبل و ول)، ثم  المرحلت ور  دستور (المطلب  ي): 1989عد ظ  (المطلب الثا

ول  المطلب  

ستقلال عد  ن قبل و   تطور قانون العمل خلال المرحلت

ستقلال   أولا: مرحلة ما قبل 

ى  ان العامل يفتقد لأد ستعمار الفر ع قطاع العمل، إذ  يمنة  ذه المرحلة  دت  ش

مر الذي نجم عنھ سلسلة من  خحقوقھ،  ا   ستقلال- ضرابات نتج ع عد  س -أي   فكرة تأس

ن سنة  زائر   .19565تحاد العام للعمال ا

عد مرحلة ثانيا: سم  31 الصادر  157-62 ستقلال (قانون  ما     )1962د

ام  ة مخرجا سوى إعمال أح زائر ة فراغا قانونيا وتنظيميا، فلم تجد السلطات ا ذه الف عرفت 

مر الذي نص عليھ القانون  و  ، و ع الفر شر سم  31الصادر   157-62ال ، حيث نص 1962د

یع  ل ت ان الع ة الق ن ها تعارض ما إلا الف ادة مع م ة ال ة إلى سارا قي الو  ،6ال  غا

ور ة  ص ة س م فة الع ن الأساسي لل اع ال 19667القان قه على ق ، وال اق ت

ة. اد ات الاق س ال ال مي دون ع   الع

ر  ائ وه دس ر في ال ور أول دس ف ص ة ع ه الف ال أن ه ی  س 1963ال ، ح 

ادة  ة ض ال ه ح  20لأول م ات، م س ة في ت ال ار قابي وحقه في ال ل ال ال في الع الع

ها  ه م ي أعق سات ال ع ذل ال ها  س ي  ة للعامل، وال د ة الف ق الأساس ق غ أنه ل ی على ال

ل ة داخل أماك الع ة والأم وال ا احة وال   .8ال في ال
خ الصادر  71/74 رقم مر  صدر 1971 سنة و سي 16/11/1971بتار ي المتعلق بال ا  ش

ا دستور  كرس حيث للمؤسسات، قوق ال أقر  مشاركة حق المشار إليھ قبل قليل، مثل 1963عض ا

                                                 
لدونية،  5 زائري، دار ا ول، مدخل إ قانون العمل ا زائري، الكتاب  ، ص 2010د بن عزوز بن صابر، الوج  شرح قانون العمل ا

19.   

، الوج  شرح قانون العمل، علاقات العمل الفردية، دا 6  د ش  ع، د  شر والتوز   .46-45، ص 2015ر حسور لل
، ج.ر 1966جوان  02الصادر   66/133مر  7 سا للوظيفة العمومية المل    .47، المتضمن القانون 

  . 120_119د بن عزوز بن صابر، مرجع سابق، ص  8 
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التا أصبح ،المؤسسات سي  العمال ا منتجا العامل و  أيضا صدر واحد، و نفس السنة آن  ومس

اص. القطاع  لعملعلاقات ا المتعلق 71/75 مر   ا

عات 1975و سنة  شر مر  ،صدرت مجموعة من ال ا  ل  29الصادر   75/31م  1975أفر

اص القطاع  العمل لعلاقات العامة بالشروط المتعلق مرا  بالمدة المتعلق 75/30 رقم ، ثم صدر 

شية العمل والشؤون المتعلق باختصاصات  75/33  رقم مر  صدر وكذلك للعمل، القانونية مف

         جتماعية.

سا للعامل 1978و سنة  ، والذي حاول تنظيم علاقات العمل وفق التطور 9صدر القانون 

قتصادي للبلاد مكرسا مبادئ دستور  ، والمتمثلة  مبدأي الشمولية والتوحيد 1976جتما و

ن إ القطاع ا افة العمال سواء المنتم شمل  ن للمؤسسات ل ع اص، وسواء التا لعام أو القطاع ا

ن  ذا القانون صدرت مجموعة من القوان ام  دارات العمومية. وتطبيقا لأح قتصادية أو المؤسسات و

ا القانون  ماعية للعملالمتعلق  82/05والمراسيم، م لافات ا ة ا سو  82/06، وصدر كذلك القانون ب

علاقات العمل    .الفرديةالمتعلق 

ا القانون  1983و سنة  ، م جتما ن المتعلقة بالضمان  م القوان المتعلق  83/11صدرت أ

ز عن العمل والوفاة جتماعية، الذي ينظم مجال العطل المرضية والولادة وال ، وكذلك 10بالتأمينات 

خ صدر القانون  83/12القانون  . المتعلق 83/15المتعلق بالتقاعد، و  جتما   بمنازعات الضمان 

ي المطلب   الثا

عات العمل ابتداء  شر ديث ل   1989دستور  من التطور ا

ن ال صدرت خلال المرحلة السابقة أي قبل سنة  ة القوان غط العديد 1989رغم ك ا لم  ، غ أ

انب  ا ل جتما للعامل أك من مراعا انب  ا ع ا ك امة  حياة العمال، نظرا ل وانب ال من ا

انت علاقات العمل ذات طبيعة لائحية تنظيمية، تتدخل ال ا  تنظيم قتصادي، فقد  دولة من خلال

ن،  زائر تحاد العام للعمال ا انت  بمثابة المدافع عن حقوق العمال بواسطة  ذه العلاقات، و

ياة العملية  ق ا مر الذي خلق العديد من العقبات  طر عت حكرا عليھ،  ي  ان العمل النقا الذي 

ا من خلال  ة  مجال علاقات للعمال، وال حاولت الدولة تدارك ذر صلاحات ا ا جملة من  إقرار

  العمل.

ور دستور  رت بظ صلاحات ظ صلاحات،  1989ذه  ذه  س  ثر الكب  تكر ان لھ  والذي 

ا الدفاع عن حقوق العمال، جاء اب الدولة من تنظيم علاقات العمل وتول الدستور  ذا فبعد ا

شاء منظمات نقابية خاصة، دون بجملة من المبادئ تمنح للعم ق إ م عن طر ال حق الدفاع عن مصا

ن زائر تحاد العام للعمال ا ال ع  ت اجة إ  ضراب المشروع 11ا وء إ  م حق ال ل ، وتم تخو

                                                 
خ  05/78القانون  9  سا العام للعمال 5/8/1978الصادر بتار ، ج.ر  المتضمن القانون    .32المل

لية  2المؤرخ   83/11من القانون  2أنظر المادة  10  جتماعية، ج.ر عدد  1983جو    .1983لسنة  28المتعلق بالتأمينات 

ن".89من دستور  56المادة  11  ميع المواطن ف بھ  ي مع ق النقا    : "ا
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عات السابقة ما عدا  القطاع 89من دستور  57(المادة  شر )، والذي لم يكن مسموحا بھ  ظل ال

اص، ضراب  90/02ومن ثم صدر القانون  ا ا وممارسة حق  سو ام منازعات العمل و الذي نظم أح

شية العمل، وكذلك القانون  90/03المشروع، وكذلك صدر القانون رقم  المتعلق  90/04المتعلق بمف

  . 21/12/1991  المؤرخ 91/28 قانون  بموجب والمتمم المعدل بالمنازعات الفردية للعمل

تماشيا مع ليعيد تنظيم عالم الشغل  12المتضمن علاقات العمل 90/11خ صدر القانون   

ة التجارة والصناعة ديد القائم ع حر قتصادي ا ، والذي جاءت نصوصھ بصياغة أك التوجھ 

قتصاد وضاع المتجددة للعمال، ومسايرة للتطور  ي مرونة وقابلية للتغي والتعديل والتكيف مع 

  .13للبلاد

مر  ا  عية الملغاة، م شر ازه ع النصوص ال ذا القانون ارت عاب ع  المتعلق  75/31غ أن ما 

سا العام للعامل رقم  اص، والقانون  والنصوص  78/12بالشروط العامة للعمل  القطاع ا

عد تتما مع ا ا ألغيت ولم  ل ن  ذه القوان ديد المكرس التطبيقية لھ، علما أن  قتصادي ا لتوجھ 

  .8914بمقت دستور 

ماية بخصوص أما دمات جتماعية ا  بالنصوص حتفاظ تم فقد للعمال جتماعية وا

انذكر  1983والصادرة سنة  ا المتعلقة القديمة  :م

 .والمتمم المعدل جتماعية بالتأمينات المتعلق 83/11 – قانون  -

م العمل بحوادث المتعلق 83/13 قانون  - نيةراض و  .الم

امات  المتعلق 83/14 قانون  - نبال لف  .جتما الضمان بمجال الم

  .جتما الضمان بمنازعات المتعلق 83/15قانون  -

ة أخرى  ام القانون  ،ومن ج ت أح تحتاج إ نصوص تنظيمية  حيث بالعمومية 90/11تم

ا أو ن أخرى  لتفصيل ال قوان ا  ،تعديل د ش جتماعية ال  قتصادية و ح تتكيف مع التطورات 

ا:   البلاد، نذكر م

علاقات 90/290المرسوم التنفيذي رقم -1 اص  ي المؤسسات المتعلق بالنظام ا  العمل لمس

قتصادية    :العمومية 

ا الدولة أو أحد ة تحوز ف ات تجار قتصادية  شر ة  المؤسسة العمومية  ا المعنو اص أ

ا ومستقلا عن الذمة  م، والذي يبقى حكرا عل ل حصص وأس جتما  ش ا  العامة أغلبية رأسمال

ا  الشركة، ن مع م اص المسا اص القانون ا ا من أ ا وقد تأخذ صورة مؤسسات  المالية لشر

ل مؤس لية، وذلك  ش ماعات ا ا للدولة أو ا عود ملكي ع تجاري أو عامة  سات عمومية ذات طا

لية ( روم ، مثل المؤسسة الوطنية للصناعات الك ل مؤسسات مختلطة ENIEMصنا ون  ش )، وقد ت

                                                 
ل سنة  21المؤرخ   90/11القانون  12  علاقا 1990أبر    .1990لسنة  17ت العمل، المعدل والمتمم، ج.ر عدد المتعلق 

، الوج  شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص  13  د ش    . 50_49د 
زائري، المرجع السابق، ص  14   . 28_27د بن عزوز بن صابر، الوج  شرح قانون العمل ا
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واص ا الدولة مع ا ك ف ص من  ش ا  عت خاضعة للقانون العام باعتبار صل  ف من حيث 

اص القانون العام          .15أ

ب صدور و  ور  المرسومس عة للدولة بصورة مطلقة ،المذ انت تا ذه المؤسسات  خاصة   أن 

ن سنة  ة ما ب ان1971إ غاية  1962الف ذه المؤسسات ، حيث  ي  ن) مس  (أعضاء مجلس المدير

ن عن الدولة، ون ممثل اح من الوزارة الوصية، عت اق م بموجب مرسوم و عيي انوا يتم  التا   و

س إ قانون العمل،يخضعون إ أ سا للوظيفة العمومية ول ام القانون  ب ح س طبيعة  وذلك 

كمة العليا تقرر عدم اختصاص القضاء  الملكية العامة للمؤسسات العمومية، مر الذي جعل ا

داري  نا إ القضاء  ختصاص  التا ينعقد  حيان، و )  كث من  ذا غ أن  .16العادي (العما

د تحولا جديدا ن سنة  الوضع ش ة ما ب ي خاصة  الف ا ش  ،1980إ غاية  1971 ظل النظام 

سي المؤسسة حيث ا  نفس الوقت، مع لي أت الدولة إ إشراك العمال   صبح العامل منتجا ومس

  .بقاء سلطة الرقابة للدولة

زائر للنظام الرأسما لكن اج ا عد ان ذه المؤسسات تتمتع با، و تامة خاصة  ستقلاليةأصبحت 

مة أو شركة ذات مسؤولية  88/0117عد صدور القانون رقم  ل شركة مسا حيث أصبحت تأخذ ش

صص ،محدودة م وا س ا جميع  ذه المؤسسات العمومية خاضعة تملك الدولة ف ، ومن ثم أصبحت 

انت تخضع للقانون العام. عدما  اص  ي المؤسسةاعت  90/29018صدور المرسوم و  للقانون ا  مس

م مجرد  أجراء ين ي عمالأي  سومس م من قبل المؤسسة ول عيي م ،الدولة تم  ام مع خضوع  إ أح

و ما نصت عليھ ور، و ا المرسوم المذ  علاقات المتضمن 90/11من القانون  4المادة  أيضا خاصة نص عل

م إ القالعمل ا 610انون التجاري (المواد ، إ جانب خضوع ن عن الشركةوما يل م ممثل ، ) باعتبار

داري  س  جتما ول م تؤول إ القضاء    .19ومنازعا

  المتضمن تنظيم علاقات العمل:  90/11المعدل والمتمم للقانون  91/29القانون رقم  -2 

ا 90/11من القانون  73المادة  91/29من القانون  2حيث عدلت المادة  عديل خ ة قبل  ذه   ،

ح بناء ع النظام الداخ  سر سيمة المستوجبة لل خطاء ا ق  تحديد  انت تمنح للمستخدم ا

خ جاءت المادة  ذا  عسف من  ، حيث 7320معدلتا للمادة  2الذي يقرره المستخدم، لذلك وتفاديا لأي 

                                                 
زائر،  طرطار 15  امعية، ا نتاجية  المؤسسة، ديوان المطبوعات ا قتصادي للطاقات  شيد    .15، ص 2001أحمد، ال

د 16  ات  م من طرف ا عيي ان يتم  ذا المرسوم  ين قبل صدور  ؤلاء المس ة الوصية بموجب مراسيم رئاسية وقراراتوذلك لأن   ار

ة.  ع، ط  ذلك: عبد السلام  أنظروزار شر والتوز قتصادية، دار القصبة لل زائر، ص 2003ذيب، قانون العمل والتحولات     .139، ا

قتصادية المعدل والمتمم، ج ر عدد 12/01/1988، المؤرخ  88/01القانون رقم  17  ، 2، يتضمن القانون التوجي للمؤسسات العمومية 

خ    .13/01/1988بتار

ي المؤسسات، ج ر عدد 90/9/1990، المؤرخ  90/290المرسوم التنفيذي  18  اصة بمس علاقات العمل ا اص   42، يتعلق بالنظام ا

  .1990لسنة 

زائري  إطار المرسوم التنفيذي  19  ع ا شر ة  ال ي للإطارات المس شور بمجلة العلوم 290-90رزوق رابح، النظام القانو ، مقال م

امس، عدد القان لد ا زائر، ا لفة، ا ان عاشور، ا جتماعية، جامعة ز   .487، ص 2020، لسنة 3ونية و

 20 ." ددة  النظام الداخ اب العامل أخطاء جسيمة حسب الشروط ا ي: "يتم العزل  حالة ارت الآ ا     ان نص
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سيمة المستو  خطاء ا يل تكفل المشرع بتحديد  صر لا ع س يل ا ح وذلك ع س سر جبة لل

  .21المثال

شر  -3 ح  94/09المرسوم ال سر جراء من أسباب ال فاظ ع الشغل وحماية  المتضمن ا

قتصادية: سباب   اللاإرادية أو 

ور المادة  35حيث ألغت المادة  انت تمنح العام90/11من القانون  72من المرسوم المذ ت ، ال  ل المث

ل سنة عمل  حدود  ر ل ح لأسباب اقتصادية ع أساس ش سر ض عن ال ق  التعو   سنة. 15ا

سبوعية للعمل:  97/03المرسوم  -4   المتضمن تحديد المدة 

ذا المرسوم المواد من  8و  3و  2ألغت المواد  ، حيث تم تحديد 90/11من القانون  26إ  22من 

سبوع بدلا من  5خلال ساعة  40المدة بــ    ساعة. 44أيام  

ز ذات  2016جدير بالذكر أن دستور  امھ عن سابقھ ولم يأت بجديد مكتفيا بتعز لم تختلف أح

شغيل، الضمان  ن وال ق  التم ا: ا م قوق  مجال العمل، مركزا ع جوانب أ المبادئ وا

ق  ال سانية، ا ، ضمان المعاملة  ئةجتما   .22ب

ي   المبحث الثا

ية قانون العمل   ما

ستعرض أولا  لتوضيح ية قانون العمل  ومھما ول)، ثم  مف ن (المطلب  وعلاقتھ  مصادرهنب

ن ي):خرى  بفروع القوان   (المطلب الثا

ول    المطلب 

وم   قانون العمل  مف

ميتھ (الفرع  فھ وأ عر وم قانون العمل التطرق إ  ول)، ثم بيان خصائصھ ال يقت مف

ي): ا (الفرع الثا   يتم 

ول    الفرع 

ميتھ ف قانون العمل وأ   عر

ف قانون العمل عر   أولا: 

ع، ولا ن: عمل مستقل وعمل تا ل عام، فسنجده ينقسم إ قسم ش  إذا أردنا تقسيم نظام العمل 

ي دون  ع بقيام العامل شك أن قانون العمل يقتصر ع تنظيم النوع الثا ول، حيث يتمثل العمل التا

ھ ساب صاحب العمل وتحت إشرافھ وتوج و  بالعمل  ن، أما العمل المستقل ف ورقابتھ مقابل أجر مع

                                                 
   .30د بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص  21 

شور بمجلة القانون، الصادرة عن  2016التعديل الدستوري لسنة د سكيل رقية، 22 زائر، مقال م قوق العمالية  ا قية ا دفع جديد ل

زائر، ان، ا انة، غل ام أحمد ز ة، المركز ا دار د العلوم القانونية و ا. 102ص  ،7العدد  مع عد    وما 
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ام  ب وا الطب ص آخر،  ص استقلالا عن أية رقابة أو إشراف أو تبعية ل الذي يؤديھ ال

ر ...   .23وا

صطلا لقانون العمل ع أنھ: "مجموعة القواعد وانطلاقا من القاعدة  السابقة، استقر المع 

ع المأجور  اص التا اب العمل الذين يتولون  القانونية ال تنظم علاقات العمل ا ن العمال وأ ب

انوا  ،24شراف والرقابة نسواء  شأت تلك العلاقات عن و  ،25خواص أو عمومي عقد عمل فردي سواء 

  .26"ات عمل جماعيةأو علاق

مية قانون العمل ثانيا:    أ

قتصادي: جتما و مية بالغة خاصة ع الصعيدين    يمتاز قانون العمل بأ

جتماعية لقانون العمل -1   :مية 

ذا القانون  يخاطب قانون العمل شأ  تمع تتمثل  طبقة العمال، وقد  امة من ا حة  شر

مية  عدة  ذه  شية للعمال، حيث تتج  ن الظروف المع دفت إ تحس سانية  يجة لاعتبارات إ ن

ا:   نوا م

جور  - ة والمرضية، وتنظيم  سبوعية والسنو جازات  ق  تحديده لساعات العمل اليومية و وا

صابة أو المرض. م  حالة الوفاة أو  جتما وذو ن    التأم

ستقرار النف للعامل  علاقتھ مع صاحب ال - ميتھ أيضا  بث  عمل، فقد جاء قانون كم تبدو أ

وسيلة ة  العمل  اب العمل  مواج ا أ ان يمارس ستغلال ال  ر التعسف و د من مظا ل

ن، مما العمال،   ن الطرف مر الذي زرع  نفوس العمال نوع من القلق والتوتر وصل إ حد الصراع ب

عات وضع قواعد شر ماية اللازمة  استوجب ع ال ن أطراف العلاقة، وتوف ا ملزمة لإقامة التوازن ب

  .27للعامل واستقرار علاقة العمل

                                                 
ن منصور، قانون العمل، المرجع ال 23     .22-21سابق، ص د محمد حس

زائري، ج 24   ، شرح قانون العمل ا زائر، 1د جلال مصطفى القر امعية، ا  ، ص1984، علاقة العمل الفردية، ديوان المطبوعات ا

ا. 10 عد   وما 

ذا ال 11-90من القانون  2و ذلك تنص المادة  25  وم  عت عمالا أجراء  مف علاقات العمل ع أنھ: " اص الذين المتعلق  ل  قانون 

ذا النص أن المشرع لم يجعل علاقات العمل  ن من  ب ..."، ي ص آخر طبي أو معنوي، عمومي أو خاص  ساب   .... يؤدون عملا 

اجة  م عقود عمل مع عمال م دعت ا اص فقط، سمح للإدارات والمؤسسات العمومية أيضا أن ت اص القانون ا مقصورة ع أ

ن خاصة مثل: المرسوم رقم لذلك  ام وقوان ذه إ أح دمات، مع خضوع عقود العمل  ، 23/3/1985، المؤرخ  85/59 مجال الصيانة وا

دارات العمومية، ج ر عدد  سا النموذ لعمال المؤسسات و خ 22، السنة 13يتضمن القانون  . وكذلك المرسوم 24/3/1985، بتار

م 29/9/2007المؤرخ  ، 07/308الرئا رقم  لة لروات م والعناصر المش م وواجبا عوان المتعاقدين وحقوق ، يحدد كيفيات توظيف 

م، ج ر عدد  م وكذا النظام التأدي المطبق عل سي خ 61والقواعد المتعلقة ب   .30/9/2007، بتار

ذه  26   ون  ماعية،   ن علاقات العمل الفردية وا ر الفرق ب ل عقود عمل يظ م  ش شكيلات نقابية، أو ت ا  ة تتو إبرام خ

ا فقط ذه العقود ع أطراف اب العمل، فلا تقتصر آثار  كة أو جماعية مع أ ن عن العمال مع  ،مش ع النقابات أو الممثل

نما علاقا م تلك النقابات، ب ميع العمال الذين تمثل ا  ن، بل تنصرف آثار ا فقط المستخدم ت العمل الفردية ف تقتصر ع من أبرم

ا لبا العمال. ما العامل وصاحب العمل، ولا تنصرف آثار   و

ن منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص  27     .18-17د محمد حس
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قتصادية لقانون العمل -2   :مية 

ذا التأثلقانون العمل  ر  ظ قتصاد الوط للبلاد، و ا: أثر مباشر وفعال ع  م   من عدة جوانب أ

ة من - لما استجابت قواعد قانون  ،الطبقة العمالية ج ن، ف لك سبة العظ من المس حيث تمثل ال

ادة القدرة الشرائية  جور، أدى ذلك إ ز ن مستوى  ا بتحس علق م العمل لظروف العامل لاسيما ما 

قتصاد وخلق فرص جديدة للعمل عاش  نتاج و ادة  يجة ز الن لاك، و س ادة  التا ز   . 28للعامل و

ثمار:  - س ة  تمامات الدولة ع الفئة العمالية فقط، لأن متطلبات اقتصاد  من ج لم تقتصر ا

وا من انحياز القانون  ن أيضا، والذين اشت ثمر شغالات المس ستجيب لا  90/11السوق جعل السلطات 

م  م باعتبار م ع واجبا علاقات العمل إ فئة العمال، بتغليب حقوق الطرف الضعيف  المتعلق 

م، فضلا ع تمتع العمال بحماية السلطة العامة  عملون لد ن الذين  ثمر ن المس م و العلاقة بي

، و ظل  خ ذا  ل خطرا ع مصا  مر الذي ش ثمر،  ة المس للدولة  مقابل تقييد حر

عديل القانون  ن اضطرت الدولة إ  ثمر المؤرخ   96/21مر رقم  بموجب 90/11احتجاجات المس

ة والتوازن فيما يتعلق 19/17/1996 ر ن نوع من ا ثمر ن العمال والمس ، الذي أضفى ع عقد العمل ب

ن   .29بحقوق وواجبات الطرف

ي   الفرع الثا

  خصائص قانون العمل

شأة   أولا: قانون العمل حديث ال

زائر  وره  ا انت بداية ظ شارة إ أن قانون العمل  رقم  مر  بصدور  1971 سنةسبقت 

سي 71/74 ي المتعلق بال ا   .30للمؤسسات ش

  : يتم قانون العمل بمرونة النصوصثانيا

، ع خلاف  جتما قتصادي و عة التطور والتكيف مع الواقع  حيث جاءت نصوصھ سر

ستقرارنصوص  ي مثلا ال تتم بالثبات و . لذلك لاحظنا  معرض الكلام عن تطور 31القانون المد

خ إ العديد من التعديلات منذ سنة  ذا  عرض  مر  1971قانون العمل، كيف  خ صدور  أي تار

ي للمؤسسات، و غاية صدور القانون  71/74 ا ش سي  خ وما  90/11المتعلق بال ذا  عرفھ 

ا. شارة إل عديلات سبقت    أيضا من 

  

  

                                                 
ن منصور، قانون العمل، المرجع الساب 28     .19-18ص  ق،د محمد حس

لدونية  29  زائر، دار ا جتماعية  ا ماية  ، الوج  قانون العمل وا يلا ة ا  : ذا التعديل يرجع إ شأن مضمون  د  للمز

زائر، ص  ع، ا شر والتوز ا.  244لل عد   وما 
زائري،  30 ع ا شر ي لعلاقات العمل  ال امعية، ، مبادئ قانون الع1ج د أحمية سليمان، التنظيم القانو ، 1998مل، ديوان المطبوعات ا

  .32ص 

   .56المرجع نفسھ، ص  31 
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 المصدر ذاتيةب يتم قانون العمل :ثالثا

ي العمل قانون  عت فضلا  - مصدره يجد إذ، خرى  القانون  فروع مع معظم مقارنة المصدر ذا

ام  -القانونية النصوص عن ع ذات أح ، طا ماعية تفاقيات عت حيث اتفا م ال ا  النقاباتا ت

تحادات نية و ابمع  الم خ العديد من العمل لقانون مصدرا أساسيا  العمل أ ذا  ا  ستقي م  ،

ام  ة العاملال ح   .32تصب  مص

عا مرة: را   يتم قانون العمل بصيغھ 

جتما لذلك جاءت بصيغة  ا آمرةعت قواعد قانون العمل من النظام العام  ، لا يجوز مخالف

س ن الغرامات وا اوح ما ب ا، ت ا المشرع ع مخالف زاءات ال رت ، ومن 33والدليل ع ذلك تلك ا

ذه القواعد ما نصت عليھ المادة  واح من  90/11من قانون  140أمثلة  غرامة مالية ت عاقب  ا: " بقول

ل توظيف عامل قاصر لم 2000إ  1000 يمكن إصدار يبلغ السن المقررة .... و حالة العود  دج ع 

اوح من  س ت ة ا ن دون المساس بالغرامة ال يمكن أن ترفع إ ضعف الغرامة  15عقو ر يوم إ ش

ا  الفقرة السابقة".   المنصوص عل

نتقال من النظام اللائ إ النظام التعاقدي   خامسا: 

ن سبق وأن أشرنا  معرض تطو  خ عرف مرحلت ذا  زائر، إ أن  ر قانون العمل  ا

و ن، المرحلة  ي) مختلفت ا ش ستقلال إ غاية صدور دستور  (التوجھ  عد  ة ما  الممتدة من ف

ا اعتماد النظام اللائ القائم ع تدخل الدولة المطلق  تنظيم علاقات العمل 1989 ، حيث ساد خلال

اص والعام، أما المرحلة الثانية القطا ن ا ) ع ا  ، حيث89 ظل إصلاحات دستور  (التوجھ اللي

، الذي جاء لمسايرة نظام اقتصاد السوق  الذي استوجب و  ،عرفت تطبيق النظام التعاقدي أو التفاو

ة ال تقت  ا المطلق لعلاقات العمل إلا  المسائل الضرور اب الدولة من تنظيم حماية العامل، ا

ال  ثم ومن ت ا م بواسطة ف نية مع مستخدم م الم ن تنظيم علاقا م النقابي للعمال أو ممثل

ماعية تفاقيات ا   .34تفاقات و

ي   المطلب الثا

خرى    مصادر قانون العمل وعلاقتھ بفروع القانون 

ولية ال تثار  نطاق قانون العمل، حول  ة قانون العمل والعلاقة ال من المسائل  مصدر

خرى: طھ بمختلف فروع القانون    تر

  

  

  

                                                 
زائري، المرجع السابق، ص  32    . 27د بن عزوز بن صابر، الوج  شرح قانون العمل ا

   42_41المرجع نفسھ، ص  33 

   .نفس الموضعالمرجع نفسھ،  34 
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ول    الفرع 

  مصادر قانون العمل

ن  امھ من نوع ستمد أح ة، حيث  خرى من حيث المصدر ن  ك قانون العمل مع با القوان ش

  من المصادر، مصادر داخلية ومصادر خارجية:

  لعملأولا: المصادر الداخلية لقانون ا

ا القانون  رسميةصادر متنقسم المصادر الداخلية لقانون العمل إ  شؤ أو السلطات  أي ال ي

عية والتنظيمية اتتمثل أساس، الرسمية  الدولة شر ة والنصوص ال ا  ثم ، المبادئ الدستور تل

ية المصادر نيةف اعر  و   35والقضاء الفقھ  وتتمثل التفس ماعية اكذو  ،الم نظمة و  تفاقيات ا

  :الداخلية

  :المصادر الرسمية -أ

نادا إ  ذه المصادر إ اس ب  ع يمكن ترت شر : مامبدأ التدرج  ال   ي

   الدستور: -1

تلف الدول  دعن يمثل الدستور  سا  ول و ا المصدر  ام والقواعد ال تتضم  ح

ن،  و يضم جملة من المبادئ القوان سسف عد ذلك ال  و طر العامة ال توجھ المشرع  عد بمثابة 

ن اصة لإصدار مختلف القوان ذا فقد والنصوص ا ز  الدسات تضمنت، وع  ةاا  المتعاقبة ئر

ام و المبادئ من العديد  ودستور  1976 ودستور  1963 دستور  بدء من، العمل لقانون  ساسية ح

ا لسنة  ،2016ودستور  1996 دستور و  1989 اء بالدستور ا خ عزز جملة من تلك 2020وان ذا   ،

ق مثل ع 18بند  139ع غرار الدسات السابقة  مادتھ  المبادئ شغيل   ا العمل وترقية ال

ق ق  الراحة، وا من والنظافة داخل العمل وا ق   ن، وا قو  جتما الضمان  والتم  ا

ي ا النقا   . 36وغ

عية والتنظيمية:  -2 شر   النصوص ال

عد  ذه النصوص  معرض تطرقنا لتطور قانون العمل  شارة إ  غ  89دستور سبقت  بما 

نا، فقط نذكر بما أشرنا إليھ علاقات  90/11أن نصوص القانون  عن إعادتھ  المعدل والمتمم والمتعلق 

سم بالمرونة جاءت  ام ال ت ة ثانية، فالأح ة، وأخرى عامة من ج ام مرنة من ج العمل جاءت بأح

اج ر ا جتماعية، لذلك تظ قتصادية و عيةة دائما إ مبادرة السلطة لمسايرة التطورات  شر  ال

سم بالعمومية ف تحتاج بإصدار  عية ال ت شر ام ال ح ذه التطورات، أما  نصوص جديدة لاحتواء 

                                                 
ع مجال  القضاء لدور  ونظرا  35 ع من العديد من القواعد المنظمة  العمل شر شر لو ال شأ العديد من القواعد القانونية نظرا  حيث أ

جتماعية ام الفقھ من جانب اعت فقد ،للعديد من المسائل  الات عض  أيضا لھ رسميا مصدرا القضائية ح ع النحو الذي  ا

ي    .سيأ

تم  15المؤرخ   20/251، الصادر بموجب المرسوم الرئا 0202من دستور  18بند  139والمادة  70إ  66راجع المواد من  36  ، 2020س

دة رسمية عدد 57السنة    .2020لسنة  54، جر
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، تو كيفيات تطبيق تلك وقرارات ومناش بإصدار مراسيم  تنظيمية التنفيذية السلطة مبادرة إ

عية. شر   النصوص ال

ية أو التكميلية:-ب   المصادر التفس

ية للقانون   صل  المصادر التفس شارة بداية إ أن  عت   - بخلاف المصادر الرسمية  - تجدر 

ذه الطبيعة  شاد فقط، غ أن  س ناس و ست يل  ا ع س ست ع غ ملزمة للقا إذ يأخذ  ل

ا  مجال قانون العمل ي لقانون ، ف كما سنلاحظ إطلاق انت تصدق ع الفقھ كمصدر تفس إن 

س كذلكالعمل،  مر ل سبة للقضاء  العديد من المسائل، وأيضا إلا أن  بتطبيق  مر عندما يتعلق بال

ماعية وال نظمة الداخليةتفاقيات ا يفھ  ،لوائح و كما يلاحظ أيضا أن العرف ع الرغم من تص

ية لقانون العمل. عده من ضمن المصادر التفس  ضمن المصادر الرسمية للقانون، غ أن البعض أصبح 

ي   :وتفصيل ذلك ع النحو 

    الفقھ:-1

راء  ن من خلال  ا ما يرجع إليھ المشرع عند وضعھ للقوان ع، فكث شر اما  ال يمثل الفقھ مرجعا 

عطي حلولا قانونية لكث من المشكلات ال تطرأ ع عالم  ات ال  الشغل، نذكر من والدراسات والنظر

غي فكرة عقد العمل إ مصط علاقة العمل، ن ا تأث الفقھ   ع ع تنظيم بي شر ظرا لتأث ال

رادة. لية ع مبدأ سلطان  وم التعاقدي القائم    علاقات العمل،  مقابل تضاؤل المف

ام -2   القضائية:  والقرارات ح

اما            ھ،  يلعب القضاء دورا  شو  مجال تطبيق القانون وتفس قواعده واستكمال النقص الذي 

ع، شر سمح للسلطة القضائية  الدولة بال ن السلطات لا  دور  فإن وع اعتبار أن مبدأ الفصل ب

ا و معلوم يقتصر ع تفس القاعدة القانونية وتطبيق ا القضاء كما  ه غالبية دون خلق عت ، لذلك 

يا عات مصدرا تفس شر س رسميا ال        للقانون. ول

كمة العليا غ أن  37اعتبار القضاء مصدرا رسميا مدى وقد اختلف الفقھ            ادات ا بع لاج المت

جتماعية) ي عد يقتصر ع تفس النصوص القانونية  مجال القضاء (الغرفة  ا لم  ظ أن دور

ن،  ل قوان عد ذلك  ش ا المشرع  ، بل أصبح يتعداه إ خلق قواعد ومبادئ قانونية جديدة س جتما

ي انظر  اد القضا ج عية  مجال المنازعات العمالية، وال تو  شر لول ال  لغياب الكث من ا

ا، ر ادات  التعديلات ال مست قانون العملو  تقر ج ر جليا أثر تلك  ا: إرجاع العامل  نذكر ظ م

جتماعية  ام  ح عسفي، وكذلك تحديد شروط إصدار  ح  سر إ منصب عملھ  حالة اعتبار ال

ائيا قد محدد المدة إ غ ، وكذلك وجوب رفع دعوى للمطالبة بإعادة تكييف عقد عمل من عابتدائيا و

عد تنفيذه س  ان العقد ول   .38محدد المدة وذلك أثناء سر

  

                                                 
زائري، المرجع السابق، ص  37  ، شرح قانون العمل ا   . 50د جلال مصطفى القر

كمة العليا 38  جتماعية ،ا   .213، ص 2011، لسنة 02لة قضائية عدد ، مج2/6/2011المؤرخ   362270قرار رقم  ،الغرفة 
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نية: -3   العرف والعادات الم

ذا بخلاف  م القا بإعمالھ، و طراف وال (المادي والمعنوي) لزم  انھ  العرف م اكتملت أر

عراف العادات ال تفتقد للركن المعن شأت العديد من  ذا فقد  وي القائم ع الشعور بالإلزام، وع 

نية  مجال الشغل بصورة واقعية  و الشأن والعادات الم لتصبح مع مرور الزمن قواعد رسمية، كما 

عض  ي، وأيضا  نظمة الداخلية للمؤسسات، وكذا فكرة العمل النقا ماعية و سبة للاتفاقيات ا بال

اثار ا ح التعسفي وغ سر ض عن ال تبة عن علاقات العمل مثل التعو خطار المسبق قبل لم لة  ، وم

اء علاقة العمل   .39ا

يفھ ضمن المصادر الرسمية للقانون، غ  شارة إ أن العرف ع الرغم من تص ذا وقد سبقت 

ية لقانون العمل،  عده من ضمن المصادر التفس ولعل ذلك راجع إ تناقص دور أن البعض أصبح 

ذه العلاقات عات وتدخل المشرع  تنظيمھ ل شر اثر ال ، 40العرف  مجال تنظيم علاقات العمل أمام ت

ا مع مرور ا عراف تم صياغ ل اتفاقيات جماعية و حيث أن غالبية    نصوص قانونية.لزمن  ش

ماعية:  -3   تفاقيات ا

عية للسلطة العامة  الدولة، فإن  بخلاف النصوص الرسمية ال شر رادة ال بع من  ت

ماعية تجد  اتفاقيات ا رة لأطراف مصدر رادة ا عة  ،علاقة العمل   نادا إ مبدأ العقد شر اس

ن ممث العمال (النقاباتالمتعاقدين ق التفاوض ب شأ عن طر اب أو المنظمات العمالية ، حيث ت ) وأ

ا مكملة للنصوص الرسمية ال العمل اللازمة لقيام علاقات شروط العمل، حول  ام ، ومن ثم تصبح أح

ماعية فيما يتعلق ببعض المسائل  تفاقيات ا ا السلطة العامة، وال عادة ما تحيل إ  تضع

جرائية   .التفصيلية و

صل مصدرا جدير بالملاحظة، أن  عت من حيث  ية لا  ، حيث لا المصادر التفس ملزما للقا

ناس فقط، غ ست يل  ا إلا ع س ام يأخذ  ماعية  أن الملاحظ من استقراء أح تفاقيات ا ذه 

ا  ار ش ا و ا والتوقيع عل تفاق عل لزامي م تم  ا  ع ا تتمتع بطا ا، أ جراءات المتبعة  إبرام و

تصة  ة والقضائية ا دار ات  كمة)لدى ا جتما با شية العمل ثم القسم  ، فالقا 41(مف

. خ ذا  ا مع  ام ع ما لم تتعارض أح شر ا مثل ال ا مثل   إذن ملزم بتطبيق

نظمة الداخلية: -4   اللوائح و

ا المستخدم لزوم  ة يحدد ف ف النظام الداخ بأنھ: "وثيقة مكتو عر زائري إ  تطرق المشرع ا

حدد النظام الداخ  القواعد الم نضباط. و من و ية و تعلقة بالتنظيم التق للعمل، والوقاية ال

جراءات التنفيذ" ات المطابقة و نية ودرجات العقو خطاء الم ال التأدي طبيعة    .42ا

                                                 
، المرجع السابق، ص 39  ش د    .36د 

ن منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص  40    .26د محمد حس

  المتضمن علاقات العمل. 90/11من القانون  79راجع المادة  41 

  .90/11 من قانون العمل 77المادة  42 
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ا صاحب  ن أن النظام الداخ يضم مجموعة القواعد والتعليمات ال يضع ب ف ي ذا التعر من 

ة ا دار وانب  ية والتقنيةلعمل، بخصوص ا منية وال ية، و سن  والتأدي دف ضمان الس ا

، وقد أعطى المشرع لصاحب العمل سلطة واسعة لصاحب العمل  وضع القواعد للعمل داخل المؤسسة

ذه العملية، ف ب شراك العمال   سيق و ا ملائمة لميدان العمل، وذلك بالت عت مرجعاال يرا  ذلك 

ن العامل والمستخدم، وقد نص  احتياطيا ة المنازعات الناشئة ب سو أساسيا يرجع إليھ القا بصدد 

ا عشرون  سبة للمؤسسات ال يتجاوز عدد عمال المشرع صراحة ع إلزامية النظام الداخ بال

ذا العدد43عاملا سبة للمؤسسات ال تضم أقل من  ا بال نما جعلھ جواز   .44، ب

ارجيةالرسمية : المصادر ثانيا   لقانون العمل ا

تفاقيات الدولية مصادر دولية لقانون العملعت  دات و منظمة لاسيما تلك الصادرة عن  المعا

ية ة، وعن منظم)OITالعمل الدولية ( ذه العمل العر سباب ال أدت إ إبرام مثل  م  ، ولعل أ

دف إ  عات العمل ووضع قواعد موحدة  شر ل  يع تفاقيات، يرجع إ رغبة الدول  تدو

ل قانون العمل ة أخرى ترجع فكرة تدو ة، ومن ج قتصادية من ج إ الرغبة  تحقيق  ،المنافسة 

شية ن ظروف العمال المع جتماعية وتحس سانيا عالميا، حرصت  العدالة  وال أصبحت مطلبا إ

افة الدول، و  ا ع مستوى  ة ع الصعيد الدو ع توسيع نطاق أصبحت حقوق العمال النقابات القو

سان اجزء   .45لا يتجزأ من حقوق 

م  ومن وال صادقت  العمل مجال  الدولية العمل منظمة عن الصادرة الدولية تفاقياتأ

زائر: ا ا   عل

ماية بتوف المتعلقة 135 رقم الدولية تفاقية- يلات ا س المعتمدة من  المؤسسة،  العمال لممث وال

ية، ا صادقت قبل منظمة العمل العر زائر عل  11 المؤرخ  86/58الرئا رقم  المرسوم بموجب ا

اير    .2006ف

اصة 138 رقم الدولية تفاقية - ى  بالسن ا المعتمدة من قبل منظمة العمل  العمل،  للقبول  د

ية، ا صادقت العر زائر عل تم 3  المؤرخ 83/518 رقم المرسوم بموجب ا   .1983س

ا العمل بإدارة المتعلقة 150 رقم الدولية تفاقية  - ا دور ا، ووظائف المعتمدة من قبل منظمة  وتنظيم

ية، ا صادقت العمل العر زائر عل سم  3المؤرخ   83/714 رقم المرسوم بموجب ا   .1983د

اصة المعتمدة بجنيف سنة  181تفاقية الدولية رقم  - ستخدام ا الات   صادقت، 1997شأن و

ا زائر عل اير  11المؤرخ   06/61 رقم المرسوم بموجب ا   .2006ف

ية العمل منظمة عن الصادرة الدولية تفاقياتأما  ي للعمل منذ  العر فقد صادق المؤتمر العر

ا 19ع حوا  1999إ غاية  1966   :اتفاقية نذكر م

                                                 
  .90/11 القانون  من 75المادة  43 

من نفس القانون. 76المادة   44  

ن منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص  45    .30_29د محمد حس
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ية تفاقية- ا المصادق 7 رقم العر ي العمل مؤتمر قبل من عل  و بالسلامة المتعلقة 1977 مارس  العر

ة نية ال   .الم

ية تفاقية - قوق النقابية. المتعلقة 1977 مارس  المؤرخة 8 رقم العر ات وا ر   با

ية تفاقية - ماعية. المتعلقة 1979 مارس  المؤرخة 11 رقم العر   بالمفاوضة ا

ية تفاقية - ا المصادق 12 رقم العر ي العمل مؤتمر قبل من عل  المتعلقة 1980 مارس  ببغداد العر

ن.   بالعمال المزارع

ية تفاقية _ ا المصادق 13 رقم العر ي العمل مؤتمر قبل من عل نغازي  العر  المتعلقة 1981 مارس  ب

ئة العمل.   بب

ية تفاقية - ا المصادق 14 رقم العر ي العمل مؤتمر قبل من عل نغازي  العر المتعلقة  1981 مارس  ب

جتماعية.   بحق العامل  التأمينات 

تفاقيات الثنائية  مجال الضمان  زائر ع العديد من  تفاقيات صادقت ا ذه  و جانب 

، و  يا اتحادول ذلك مع دجتما ا المغرب ولي ي م   .46المغرب العر

ي   الفرع الثا

خرى    علاقة قانون العمل بفروع القانون 

ا قواعد قانون  خرى إ تلك الطبيعة ال تتم  ن قانون العمل وفروع القانون  ترجع العلاقة ب

مرة المتعلقة بالنظام العام وال  جا من القواعد  ا تتضمن مز ذه القواعد يجد العمل، فالمتأمل  

ا السلطة العامة، وقواعد أخرى مكملة ي ا جزاءات توقع تب ع مخالف ا ع تنظيم ي قتصر دور

م، مة بي تفاقيات الم اب العمل بناء ع  ن العمال وأ ذا علاقات العمل ب ج راجع إ تلك  و المز

د  البداية تدخل الدولة المطلق  تنظيم  ا قانون العمل كما رأينا، حيث ش د التطورات ال ش

اب الدولة من خ با ت   ذا الدور. علاقات العمل، لي ا التنظي وتو النقابات العمالية    دور

كيبة ذه ال ناء ع  سبھ إ  العمل لقانون  المزدوجة و ن من ي راء حول تحديد طبيعتھ ب ت  تباي

ختلافات كما  ذه  اص، والواقع أن مثل  سبھ إ طائفة القانون ا ن من ي طائفة القانون العام و

عد  ا البعض لم  انب النظري يرا ا ع ا مي مية ملموسة من الناحية العملية، واقتصرت أ ا أ ل

تلفة. الذي فقط ذا يمكن القول بأن قانون العمل شأنھ شأن  ساعد ع دراسة فروع القانون ا وع 

ا ضمن قسم محدد من أقسام  انية إدراج ة من حيث إم خرى ال تث صعو عض فروع القانون 

و ما القانون، فإنھ يتم املا قائما ع أصول ومبادئ خاصة، و ل فرعا مت ش اصة جعلتھ  تھ ا  بذات

اص ل من القانون العام والقانون ا ن  انة ب   .47جعلھ يحتل م

  

  

                                                 
زائري، المرجع السابق، ص  46  ا.  116د بن عزوز بن صابر، الوج  شرح قانون العمل ا عد   وما 

ن منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص  47    . 33_32د محمد حس
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ي   أولا: علاقة قانون العمل بالقانون المد

شارة إ أن  انت تقوم ع  لاقاتعسبقت  رادة  العمل  العصور المتقدمة  مبدأ سلطان 

ان يخضع  ي، ولم يتم استقلالھ عنھ إلا  بذلك التعاقد، ف إ تطبيق القواعد العامة  القانون المد

ا لعلاقات العمل، د تدخل الدولة  تنظيم ديث الذي ش ح مع وظل مستقلا  بداية العصر ا

ذا الدور التنظي اب الدولة من  ي لم  ا عد ذلك، غ أن استقلال قانون العمل عن القانون المد

ي، نظرا  ام العامة  القانون المد ومة بالأح يكن مطلقا، إذ ظلت العديد من جوانب علاقات العمل مح

ذه  ا النقابات العمالية، فأصبح تطبيق  للطبيعة التعاقدية لعلاقات العمل وال أصبحت تتو إبرام

ام أمر  ان عقد العمل ح اصة بأر ام ا ح تفاقية، مثل  ذه العلاقات  ة إبرام  ا لازما ل

امات ل ضات ونحو ذلك وشروطھ، وتنفيذ     .48ومسألة التعو

  بقانون الوظيف العمومي علاقة قانون العمل: ثانيا

ن يرجع ن المسألت ناك فرق شاسع ب ن مصط عامل ومصط موظف، ف إ  لا يم البعض ب

ما، خاصة من حيث ل م ي ل ما، ومن حيث طبيعة العلاقة طبيعة النظام القانو ل م  القانونية  

تصة  ة ا ما، ومن حيث ا ل م ما القانون الذي ينظم  ل م اصة ب   :نظر المنازعات ا

 :طبيعة العلاقة القانونيةمن حيث   - أ

سا العام للوظيفة العمومية، أن  03-06من القانون  2جاء  نص المادة  المتضمن القانون 

عة للدولة  دارات العمومية، التا م  المؤسسات و شاط ن الذين يمارسون  خ يطبق ع الموظف ذا 

ة  دار لية (مثل الولاية والبلدية والمؤسسات  قليمية وا ماعات    ذات الصبغة العمومية). أو ا

ن ب ف ي ذا التعر اص القانون  من  شاطھ الم لدى أحد  أ ص يباشر  عت  أن الموظف 

ة عامة دف العام طھ  كما أن الموظف ،إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة ولأجل تحقيق مص تر

تھ ن لائحية علاقة بالإدارة ال عي ع دارة  عن بموجب قرار إداري صادر أو تنظيمية، أي أن الموظف 

عية أو المرفق العام، العامة شر ستمد حقوقھ وواجباتھ بمقت النصوص التنظيمية وال الصادرة عن  و

  .السلطة العامة

علاقات العمل، 11-90من القانون  الثانية ، فقد نصت المادةأما العامل ل  المتعلق  ص بأنھ 

ص آخر طبي أو معنوي عمومي أو خاص ساب  ا مقابل أجر  ا أو فكر س  يؤدي عملا يدو

شأ بموجب عقد  8المستخدم أو صاحب العمل، ونصت المادة  من نفس القانون ع أن علاقة العمل ت

ع العمل واتفاق شر م وفق ما يحدده  طراف وواجبا ا حقوق  شأ ع يات مكتوب أو غ مكتوب، وت

ماعية وعقد العمل.   العمل ا

                                                 
، المرجع السابق، ص  48  ش د    .30د 
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ن، يلاحظ أن ن السابق ف ن التعر بالإدارة  علاقة لائحية تنظيمية  الموظف علاقة فبالمقارنة ب

عاقدية، حيث ست  تفاق،  ول س  ن ول ي بمقت التعي شأ مركزه القانو ن بموجب قرار إداري  إذي ع

ستمد حقوقھ وواجباتھ من ة العامة، و ا المعنو اص النصوص  صادر من قبل الدولة أو أحد أ

و إدارة مرفق  ذا التوظيف  ون الغاية من  عية، وت شر ة  عامالتنظيمية وال دف تحقيق المص

 العامة.

شأ بموجب نما علاقة العمل ت ن، أي بمقت ب عي س  ن العامل وصاحب  اتفاق ول عقد ب

س من ذا العقد ول م من  م وواجبا طراف حقوق ستمد  النصوص التنظيمية  العمل، حيث 

عية شر ا ع التنظيم فقط وال ة خاصة ال يقتصر دور ذا العمل تحقيق مص ون الغاية من  ، وت

ة عامة س مص   .بالأطراف ول

  من حيث القانون الواجب التطبيق:   - ب

ن أن علاقة الموظف بالإدارة من خلال ب  علاقة لائحية تنظيمية النصوص السابقة الذكر، ي

سا ا القانون  الصادر عن السلطة العامة  الدولة، أما  )06/03( رقم وظيفة العموميةلل يحكم

عاقدية علاقة العامل بصاحب العمل ا اتفاقيات العمل ، ف علاقة  ما، وتنظم م بي ا العقد الم يحكم

شر ا   ماعية إ جانب القواعد المنصوص عل   ع العمل.ا

ختصاص  نظر المنازعات: -جـ   من حيث 

تھ دارة ال عي ن الموظف و ة ب دار نما  يختص  نظر المنازعات  داري، ب ينعقد القضاء 

. جتما   ختصاص  المنازعات العمالية إ القضاء 

  داري علاقة قانون العمل بالقانون ثالثا: 

انت  زائر، إ أن علاقات العمل  ع العمل  ا شر نا عن تطور  شارة  معرض حدي سبقت 

ومة بقانون الوظيفة العامة الصادر سنة  عد صدور  1966مح لعدم وجود قانون خاص بالعمل، وح 

سا للعامل سنة  اصة بالعمل مثل القانون  ن ا خ كرس مبدأ 1978عض القوان ذا   ،

ا  قتصادية م ا والعامة،  اصة م ام و جميع القطاعات ا ح ميع  الشمولية والتوحيد 

ا دستور  أن إوالعمومية.  صلاحات ال كرس داري بفضل  ، 1989انفصل قانون العمل عن القانون 

ن العامل وصاحب العمل حيث ر ب انون  إطار الق أصبحت علاقات العمل خاضعة للتفاوض ا

اص (قانون العمل  دارة)90/11ا ن الموظف و نما العلاقة ب  علاقة لائحية  كما أشرنا سابقا، ، ب

ا  قانون الوظيف العمومي ا الموظف وفق الشروط المنصوص عل ن بموج ع   .)06/03( تنظيمية 

ستقلالية إلا أن ذه  ن مج مستمرة العلاقة ظلت غ أن الملاحظ أنھ رغم  ال ب ال العمل وا

كة ،داري إ حد الساعة ام المش ح عض  ر ذلك   ظ ما و ا: بي   نذكر م

سبوعية بــ  الذي 97/03مر -   ساعة. 40يحدد مدة العمل 

ى المضمون بــ:  2021لسنة  28المرسوم الرئا رقم - د جر الوط    ألف دج. 20الذي يحدد 

ضراب (المواد من  90/02القانون - ماعية وحق  اعات ا ة ال سو   ).59إ  14المتعلق ب
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ي 90/14القانون -   .49المتعلق بالعمل النقا

جتماعية 83/11القانون -   .50المتعلق بالتأمينات 

عا ة قانون علاقة قانون العمل ب :را دار   جراءات المدنية و

ل عام حقوق العمال، مثل  ش ن الموضوعية حيث ينظم  ت قانون العمل إ طائفة القوان ي

ا، كما ينص أيضا ع حق العامل   جتما وغ ن  ق  التأم جر وا ق   ق  العمل وا ا

قوق ي ذه ا اك، ولأجل المطالبة  ن قوق إ  ذه ا عرضت أي من  جب ع العامل التقا إذا ما 

عت بمثابة الوسيلة القانونية  ة، والذي  دار جراءات المدنية و جراءات المقررة ضمن قانون  اتباع 

ات القضائية ماية المراكز القانونية للعمال  ا قانون العمل، كما يحدد ا م ال يقرر وحماية حقوق

تصة  الفصل  القضايا العمالية ممثلة   نفاذ المسا الودية ا عد اس ، وذلك  جتما القسم 

شية العمل. اع ع مستوى مف ة ال سو   والداخلية ل

ن : علاقة قانون العمل بالقانون خامسا يا   ا

ر  نتظ ن القانون زاءات  العلاقة ب ا  تلك ا مرة وال ينص عل تبة ع مخالفة النصوص  الم

ااأو  ،قانون العمل ذه  ل يحيل بموج نوع  الات، وت عض ا اصة   زائية ا عض النصوص ا ع 

س ات مالية تتمثل  الغرامات وأخرى بدنية تصل إ حد ا ن عقو زاءات ب   .51ا

  الدو : علاقة قانون العمل بالقانون سادسا

ش ن المصادر الدولية لقانون العملارة إ أن سبقت  عد من ب تفاقيات الدولية  دات و  ،المعا

ية منظمة العمل الدوليةلاسيما تلك الصادرة عن  ب، وعن منظم العمل العر س رغبة الدول   وذلك 

ن ظروف  جتماعية وتحس دف إ تحقيق العدالة  عات العمل ووضع قواعد موحدة  شر ل  تدو

سانيا عالميا، و  شية وال أصبحت مطلبا إ أصبحت حقوق العمال جزءا لا يتجزأ من من ثم العمال المع

سان . حقوق    المقررة ضمن قواعد القانون الدو

عا   بالدستور العمل : علاقة قانون سا

خ مكرسة  ذه  عات العمل، حيث جاءت  شر ذه العلاقة  أثر الدسات المتعاقبة ع  ر  تظ

ا الدستور، ا بالشرح عند الكلام عن تطور قانون العمل ولابأس من  للمبادئ العامة ال يقرر وقد تناولنا

ا  النقاط التالية يص   :ت

ي -1 ا ش سي   .71/74مر  وكرسھ 1963 دستور  جاء بھ الذي مبدأ ال

ساوكرسھ 1976دستور  جاء بھ مبدأ الشمولية والتوحيد الذي -2 للعامل رقم  العام القانون 

78/12. 

                                                 
ي، ج ر عدد  2/7/1990المؤرخ   90/14القانون  49  ق النقا خ 23المتعلق بكيفيات ممارسة ا ، المعدل والمتمم بالقانون 6/7/1990، بتار

خ  8، ج ر عدد 21/12/1991المؤرخ   91/30رقم  القانون 1991/.25/12بتار   .1996لسنة  36، ج ر عدد 10/6/1996المؤرخ   96/12، و
لية  2رخ  المؤ  83/11القانون  50 جتماعية، ج.ر عدد  1983جو    .1983لسنة  28المتعلق بالتأمينات 

ا من القانون  138راجع  ذلك المواد  51     المتضمن علاقات العمل. 90/11وما يل
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ي الذي جاء بھ دستور  -3 ة العمل النقا ضراب المشروع وحر ق    .90/11وكرسھ القانون  1989ا

قوق بموجب الدسات  ذه المبادئ وا ز  عز ا  2016و  1996الموالية كدستور وقد استمر  وأقر

ا الصادر سنة   .18بند  139والمادة  70إ  66بموجب المواد  2020 الدستور ا

ي لفصلا   الثا

  العمل الفردية علاقات

صل  سم علاقة العمل من حيث  ع الفرديبت ا ، الطا م بمع أ ند إ عقد عمل فردي م س

ن صاحب العمل ور ، لكن تطورت علاقات العمل مع مرور الزمنفقطعامل واحد و  ب ب ظ س  ،

ا إ اليد العاملة، ات وحاج ر ف المؤسسات والشر ماعية ممثلة  النقابات  تظ التنظيمات ا

خ لتتخذ، العمالية عا جماعيا. علاقات العمل   ذا  طا ستعرض   النظام تحديد  الفصلوس

ي تبة عليھ القانو ثار الم عقاده و وم عقد العمل وا ل من مف  لعلاقة العمل الفردية، حيث نتطرق ل

ول (ضمن  ي(، و )المبحث    :نتطرق لانقضاء علاقة العمل )المبحث الثا

ول    المبحث 

وم   الفردية علاقة العمل مف

وملتحديد  عرض علا مف فقة العمل الفردية  ول) وعناصره عقد العمل لتعر  ، ثم(المطلب 

عقاده و  ي) هآثار ا   :(المطلب الثا

ول    المطلب 

ف   وتحديد عناصره عقد العمل عر

ول  ف عقد العمل :الفرع    عر

ي أو شف اتفاق" :أنھبعرف جانب من الفقھ عقد العمل  ح كتا د ضم أو صر  العامل يتع

ون  ،أجر مقابل إدارتھ أو إشرافھ وتحت العمل صاحب لدى عمل أن بمقتضاه العادة   العمل عقد و

ن ولعمل المدة دمحد غ أو دمحد ن غ أو مع   .52"مع

خرى  عات  شر ف عقد العمل ع غرار ال و لم يتصدى لتعر زائري ف أما عن موقف المشرع ا

ا ذلك للفقھ، واقتصر ع بيان  تبة، حيث نص  المادة تار ثار الم شأة و امھ من حيث ال  8عض أح

ذه العلاقة ع أية حال  90/11من قانون  ي، وتقوم  ي أو غ كتا عقد كتا شأ علاقة العمل  ع أنھ: "ت

ع والتنظيم  شر م وفق ما يحدده ال ن وواجبا ا حقوق المعني شأ ع بمجرد العمل لدى مستخدم ما، وت

ت ماعيةو تفاقات ا ف الفق السابق وعقد العمل 53فاقيات أو  ذا النص والتعر ناء ع  ". و

                                                 
، دار الثقافة، عمان،  52  جتما   .86، ص 2006د سيد محمود رمضان، الوسيط  شرح قانون العمل والضمان 

تفاقتفاقيات   53 ماعية أع درجة وأوسع من  ا  ،ا ام والشروط المتعلقة بالعمل، كما أ ح ف تتضمن مجموعة من العناصر و

يئات ومؤسسا عض ت مستخدمة ع مستوى قطاع شمل عدة  و يقتصر ع عنصر أو  ما ف تفاق ا أو إقليم  الدولة، أما 

يئة أو مؤسس اصة  ام ا ح ماعية.العناصر و ق بالاتفاقيات ا ون عبارة عن م    ة واحدة فقط، كما قد ي
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ش من التفصيل ضمن العنصر  ا  ناول ا عقد العمل، وسن ون م ساسية ال يت تتحدد العناصر 

 :   الموا

ي   عناصر عقد العمل :الفرع الثا

ف والنص السابق نادا ع التعر ن أن  ناس ب : ي ع عناصر أساسية و ون من أر عقد العمل يت

جر، التبعية، المدة:   العمل، 

  أولا: عنصر العمل

انت علاقة العمل  ة العامة  ف ،عقدية  علاقةلما  ا العامة إ النظر ام تخضع  تنظيم أح

ا (المواد  ا وشروط  عقاد ي من حيث ا ا) 54للعقود  القانون المد ذا، وما يل العمل  يمثل وع 

فھ بأنھ  عر مكن  امھ بالوفاء بالأجر. و با لال سبة لصاحب العمل فيعت س ام العامل، أما بال محل ال

ة أو الفنية أو  دار ة أو  الات الصناعية أو التجار ي أو الف  إحدى ا شاط الفكري أو البد ال

صية تحت إشراف العلمية، يبذلھ العامل   .54وتوجيھ صاحب العمل بصفة 

ه عن با  ان عنصر العمل عنصرا أساسيا  عقد العمل تطلب توافر شروط خاصة تم ولما 

:   العقود 

صيا -1 لات العامل   التنفيذ ال بأن يقوم العامل بالعمل  ه، وذلك لأن مؤ لا بواسطة غ

ذا بخلاف عقد المقاولة ال ما بواسطة مقاول ي ذالدافع من وراء التعاقد، و صيا و يباشره المقاول إما 

ن. عمال آخر  آخر فر أو بالاستعانة 

رة -2 ا مع سلامة إرادتھ من العيوب. رضا العامل بأن يقوم العامل بالعمل بإرادتھ ا ون مج  دون أن ي

ذا الشرط يتج عنصر  يتم العمل تحت إشراف صاحب العملأن  -3 ناء ع  ناء ع أوامره، و و

ون أمام عقد مقاولةا ذا العنصر وذاك الشرط ن انتفاء   .55لتبعية، و

ون العمل مستقلا عن إطار الوظيفة -4 لا عد بذلك  أن ي العامة، أي خارجا عن أعمال السلطة العامة و

 موظفا عاما خاضعا للقانون العام.

جر    )90/11من قانون  86 إ 80واد (الم ثانيا: عنصر 

ام  ب ال و س امجر  عت محل ال نما  ذا العنصرو مل،صاحب الع العامل ب م  يتحقق 

ذا المقابل نقديا أو 90/11من القانون  80تلقى العامل مقابلا مناسبا لعملھ (راجع المادة  ان  )، وأيا 

س عقد عمل ع ول ون أمام عقد ت ذا المقابل فن يا، إذ بدون   التفاوض ع بناء جر حددتو. 56عي

ن الفردي انت العلاقة فردية، العمل وصاحب العامل ب ما تفاق عن أو إذا  انت علاقة  ا إذا 

ون  ،العمل جماعية ت ن من جر و ما عنصر ى جر و و ثابت أحد  و )SMIG( المضمون  الوط د

                                                 
د 54  ، المرجع السابق، ص د  ش  57.  

د الفنية، الرصافة، 1987لسنة  71د يوسف إلياس، الوج  شرح قانون العمل رقم  55  يئة المعا  ، ، وزارة التعليم العا والبحث العل

  . 30-29، ص 1988-1989

  .26المرجع نفسھ، ص  56 
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دد يفات حسب يتحدد الذي سا جر و ،57 دج ألف 20 بمبلغ ا  يتضمن كما العمل، مناصب تص

ضات مختلف ع الثابت جر ضات و منح فيتضمن منھ المتغ أما العمل، بمنصب المرتبطة التعو  عو

  .58للعامل

  ثالثا: عنصر التبعية

ي واقتصادي ن قانو وم ند عنصر التبعية إ مف   :59س

وم التبعية القانونية:-أ ذا المف ي، وال تحكم  و ام العامة  القانون المد ح ند  تنظيمھ إ  س

ع بالمتبوع (المادة  ي) 136علاقة التا ام صاحب العمل بواجب الرقابة من القانون المد ا ال شأ ع ، حيث ي

عليمات صاحب العمل متثال لأوامر و ام العامل بواجب الطاعة و شراف والتوجيھ للعامل، وال   .و

قتصادية: -ب ي لعنصر التبعية، بل  لم يقفالتبعية  وم القانو انب  توسعالفقھ ع المف شمل ا ل

عتمد  جر الذي  ذه التبعية، ممثلا   ند إ المورد المادي النا عن  س ا أيضا والذي  قتصادي ل

شباع رغباتھ شتھ و ثار صاحب العمل عليھ العامل  مع ده ووقتھ طوال مدة علاقة ، مقابل است بج

  العمل.

عا   : عنصر المدةرا

شاطھ  خدمة صاحب العمل، و تخضع  ده و ا العامل ج ة الزمنية ال يضع ف   الف

صل إ ا من حيث  ن تحديد ة الطرف ذا الشأن مع مراعاة حر ، 60النصوص القانونية والتنظيمية  

ما لمدة غ محدودة إلا إذا نص ع  90/11من القانون  11حيث نصت المادة  عت العقد م ع أنھ: "

ون علاقة العمل قائمة لمدة غ محدودة". ض أن ت عدام عقد عمل مكتوب يف   ذلك كتابة، و حالة ا

ذا النص أن  ن من  ب شرط النص ع ذلك ي ة  تحديد مدة العمل  ر لأطراف علاقة العمل ا

ضة ع أن العقد، أما  نة مف ا كتابة، فقد أقام المشرع قر تفاق ع تحديد علاقة  إذا لم يتم 

عمال العمل غ محددة بمدة زمنية عض  مية تحديد أو عدم تحديد مدة العمل إ طبيعة  ، وترجع أ

ا أو موسميا ا إلا دور شغال غ المتجددة، أو اسال لا يمكن تنفيذ تخلاف عامل ، مثل القيام ببعض 

ان عامل آخر متغيب   .61م

ي   المطلب الثا

عقاد علاقة العمل  اا عليق   وحالات 

ا وشروط لا  ان لا ينعقد إلا بقيام و يتطلب كسائر العقود أر عقد العمل من العقود الرضائية ف

ا، ل عام ي إلا بوجود ش ة العامة  العقود  ، مع ي)من القانون المد 59(المادة  وذلك طبقا للنظر

                                                 
خ 21/137المرسوم الرئا رقم  57   خ  28، ج ر عدد 7/4/2021، بتار ى المضمون.14/4/2021بتار د جر الوط    ، يحدد 

زائر،  58  ع، ا شر و التوز ومة للطباعة و ال ز عبد السلام، الوج  قانون العمل، دار    .36، ص  2008د معز

ن منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص  59  د من التفصيل أنظر، د محمد حس ا. 166للمز عد    وما 

، المرجع السابق، ص د  60  ش   . 60-59د 
مثلة المادة  61 ذه  اجع.  المتضمن علاقات 90/11 قانون المن  12وقد عرضت لبعض    العمل فل
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اصة المنظمة لعلاقة العمل، ام ا ح عض  ول)، ع أن  مراعاة  ان ضمن (الفرع  ر ذه  ناول  وسن

ي)ناك حالات معينة قد تؤدي إ    :توقف علاقة العمل (الفرع الثا

ول    عقد العمل إبرام :الفرع 

ان  خرى أر سبة لسائر العقود  و الشأن بال عقادهيتطلب عقد العمل كما  تتمثل   أساسية لا

ب، ل والس رادة من  الرضا وا لية وسلامة  ان مثل  ر ذه  ا   مع مراعاة الشروط الواجب توافر

ب، ل والس لية العيوب وشروط ا ر بالإضافة إ الش ذه  والشروط تبدأ مرحلة  ان، وم توافرت 

  :داء الفع لعلاقة العملالتنفيذ و 

ان عقد العملأولا:    أر

  :ركن الرضا  - أ

ذا العقد ع تنفيذ علاقة العمل،  ي أطراف  ا  إبرام عقد العمل بتوافق إراد يتحقق ال

ذا  تم  خر، و طراف مطابق لقبول من الطرف  تم ذلك بصدور إيجاب من أحد  رادة و التعب عن 

الشروع  تنفيذ العمل (المادة  إما صراحة بالكتابة أو باللفظ ما ضمنيا  من ق  8، والمادة من ق م 60و

ونة لعلاقة . )90/11 ة  العقد والمتمثلة  العناصر الم ر و ا ع جميع المسائل ا نصب ال و

لباس العمل  جر، أما المسائل التفصيلية  وخدمات النقل والغداء فيجوز العمل مثل نوع العمل والمدة و

عد إبرام العقد.  ا   تأجيل

لية،و  امل   بأن يصدر من 
ً
يحا ون أيضا  ، بل يجب أن ي

ً
ون الرضاء موجودا  لا يكفي أن ي

نا لية المقصودة  لية   و ا سن  داء أ ص لمباشرة التصرفات القانونية ومناط و صلاحية ال

ذا العقد إلا إذا استكملا جميع عناصر التمي   لإبرام 
ً
لا ون طرفا علاقة العمل أ التا لا ي ، و التمي

ام المادة  زائري و  40وفقا لأح ي ا املة 19من القانون المد لية بأن  ،سنة  مع السلامة من عوارض 

ما، ور عل ما العقلية وغ م ن بقوا ونا متمتع غ أن المشرع أجاز توظيف القاصر البالغ من  ي

ام المادة  16العمر  صول ع رخصة من وصيھ الشر عملا بأح شرط ا   من قانون العمل. 15سنة 

ا صا معنو ان المستخدم  ليتھ ) فإن أ90/11من قانون  2(المادة  مؤسسة أو شركة أما إذا 

ات، فلو قامت شركة مدنية  ا النظام الداخ للمؤسسة، أو العقد التأس كما  حالة الشر يحدد

ا مستخدمة   يع ا الزراعية إ منتجات و ل محاصيل ة كتحو تباشر أعمالا زراعية مثلا بأعمال تجار

عمال، ترتب ع ذلك بطلان  ذه  ذا الغرض،أي علاقة عمل أبرمذلك عمالا لتنفيذ  ا  ا ل الف

ذه الشركة والذي شأت من أجلھ  ا التأس ينص عليھ الغرض الذي أ   .عقد

س  كراه والتدل طراف من العيوب و الغلط و ط سلامة إرادة  ش لية  و جانب شرط 

ن ستغلال والغ ل عقد عمل يج فيھ العامل بالإضافة إ  ذا يقع باطلا  ا، أو ، وع  ع العمل مكر

ب ظروف العامل وحاجتھ للمال ونحو ذلك س ، بل إن استغلال القاصر تحت استغلال صاحب العمل 

س،  ن الغرامة المالية وا اوح ما ب ات ت عرض صاحب العمل إ عقو  كما أنغ المأذون لھ  العمل 

ح ببعض المعلومات  إقبال ق التصر س عن طر صول العامل ع التدل دف ا ا  أو البيانات أو إخفا
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ذه ع منصب عمل ا القانون ع  زاءات ال يرت تب عليھ بطلان عقد العمل فضلا عن ا ، ي

  .التصرفات

ل:   - ب  ركن ا

م المدين بالقيام بھ أو  ء الذي يل و ال ام، و ل ذا  و موضوع  ام بصفة عامة  ل محل 

ل ضمن المواد  ام المتعلقة با ح زائري  من القانون  94و 93و 92متناع عنھ، وقد نظم المشرع ا

ي، ام العامل بالقيام بالعمل لم المد و ال ة صاحب العمل، كما وتطبيقا لذلك فإن محل عقد العمل  ص

م  صاحب العمل بدفعھ للعامل نظ عملھ، جر الذي يل ع شروط  المشرع نص ذا وقد يتمثل  

ل ا  ا جر) معينة لابد من توافر ل  (العمل أو  ون ا ، فوجب أن ي
ً
يحا شأ العقد  ح ي

ن  للتعي
ً
 أو قابلا

ً
ون معينا ، وأن ي

ً
 أو ممكنا

ً
تفاقيات وفق موجودا ا لما تقتضيھ النصوص القانونية و

نة ماعية أو أعراف الم  ا
ً
ون مشروعا درات ، وأن ي العمل  زراعة ا  غ مخالف للنظام العام 

ة ونحو ذلك س   .والتجارة  

ب: -ج   ركن الس

و عادة الغرض المباشر الذي يقصد المدين الوصول إليھ   للقواعد العامة، 
ً
ب طبقا من وراء الس

امھ ب ،  ال ام افس ب ال ام المستخدم بدفع أجرة العمل، وس و ال ام قيام العامل بالعمل  خ ل ذا 

ب أو  ذا الس ط   ش ة المستخدم، و خ بالقيام بالعمل لمص ذا  ام  و ال جر للعامل  بدفع 

ون مشروعا   ذاك أن ي
ً
ان باطلا لا  ام ،و زائري  98 المادة عملا بأح ي ا ع  ال تنص من القانون المد

ب مشروع ما لم يقم الدليل ع غ ذلك ض أن لھ س ام مف ل ال ب غ مشروع إذا "أنھ: " ون الس ، و

صول ع انطوى ع حالة من حالات الغش نحو القانون  ام العامل بالعمل من أجل ا ان ال ، كما لو 

ة    صية غ مشروعة.امتيازات أو تحقيق مص

لية  عقد العمل -د   :الش

ا،  90/11لم يتطلب القانون  علاقات العمل الكتابة الرسمية لقيام علاقة العمل أو ل المتعلق 

ي أي شف (المادة  ي أو غ كتا عقد كتا شأ  ال ال يتفق من نفس القانون  8ف ت ش )، وذلك وفق 

(المادة  طراف  ا  سبان أنھ  حالة غياب عقد عمل مكتوب )، فس القانون من ن 9عل خذ  ا مع 

  ).   من نفس القانون  11عت علاقة العمل غ محددة المدة (المادة 

  إثبات علاقة العمل: -ه

سا ع لية  عقد العمل، تأس اط المشرع للش اع إثبات  فإنھ عدم اش يمكن للأطراف عند ال

ود أو )من نفس القانون  10(المادة  علاقة العمل بأية وسيلة ادة الش ش نة أو ولو  ن الب فيمكن  ،اليم

، جتما ح المقدمة من قبل المستخدم لمصا الضمان  أو  إثبات علاقة العمل مثلا بوثائق التصر

جر  ا المستبواسطة قسيمة دفع  سلم لات )من نفس القانون  86خدم (المادة ال  ق ال ، أو عن طر

م من المؤسسة. اصة بتوقيع العمال لإثبات دخول وخروج    ا
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انت  س للعامل إثبات عكس ما ورد فيھ إلا بالكتابة ولو  ناك عقد عمل مكتوب فل ان  لكن إذا 

اع تقل عن  ان صاحب العمل تاجرا 333(المادة  آلاف دج 100قيمة ال فيعت عقد العمل  ق م)، إلا إذا 

ا سبة لھ تجار اجات تجارتھ، بال الة فيجوز للعامل بالتبعية م أبرمھ  ذه ا إثبات عكس ما ورد    

ثبات. افة وسائل  ثبات المدنية لأن العقد ي العقد المكتوب ب نما يتقيد صاحب العمل بقواعد  ظل ب

سبة للعامل. ض أحد  مدنيا بال ع ا إذا لم  ام غ متعلقة بالنظام العام فيجوز مخالف ح ذه  غ أن 

  .62ع ذلك طراف

ا ع  ثبات  مجال علاقات العمل لاسيما الفردية م ة  ره لمبدأ حر ولعل غاية المشرع  تقر

و حماية العامل كطرف ضع ة،  عمال التجار جراءات غرار  يف  العقد وعدم إلزامھ باتباع تلك 

ا  ات ال جاء  ر قوق وا سا لتلك ا عد ذلك تكر قوق المدنية، و الرسمية المقررة عموما  إثبات ا

ق  العمل. 89دستور  ة التجارة والصناعة وا   لاسيما حر

و  اوعموم ا ما  عض البيانات م ناك عقد عمل مكتوب فإنھ يرا فيھ  ان  ري م  ا ما   جو وم

ا بطلان العقد، غ أنھ تكميو  ا أو تخلف أحد تب ع تخلف ان لا ي ن   احتجاج  لا يمكن ، و

اع، غ الكتابة لعمل أو للعامل إثبات العقد أو ما ورد فيھفلا يجوز لصاحب ا عند ال   : 63من بيانات 

ة- ر و    :: وتتمثل فيما يالبيانات ا

اية العقد-1 خ بداية و طراف وتار ة    .و

2-. انھ ورتبة العامل  السلم الم   تحديد طبيعة العمل وم

قدمية أو مردودية ونتائج -3 افآت عن  ضات والم سا وعناصره المكملة مثل التعو جر  تحديد 

  ).90/11من القانون  81العمل (المادة 

: البيانات التكميلية:-ب   وتتمثل 

ية  ة التجر ع ساعات العمل  –بيان المدة القانونية للعمل  –تحديد الف ات  –توز تحديد ف

ة.   المناو

  ثانيا: مرحلة تنفيذ علاقة العمل

شاط الملقى ع عاتق ان علاقة العمل بالأداء الفع لل ائيا  يبدأ سر العامل، والذي لا يصبح 

افة آثاره القانونية والعقدية إ ن،منتجا ل ن متتاليت عد مروره بمرحلت ية، ومرحلة  لا  المرحلة التجر

يت   :التث

ية: -أ   المرحلة التجر

سرع  جعل عقد العمل باتا  من البداية ح يتأكد من كفاءة العامل قد يفضل المستخدم عدم ال

نية  ة من الزمنالم ا حق  ،64والسلوكية، فيتفق معھ ع إخضاعھ للاختبار ف ن خلال ون لكلا الطرف ي

                                                 
ن منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص  62  ا.  334د محمد حس عد   وما 

  . 336-335، ص نفسھالمرجع  63 
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اء علاقة العمل، اء علاقة العمل بإرادتھ المنفردة دون التقيد بالقيود  العدول وا ون للمستخدم إ كما ي

اء عقد العمل شأن إ ا  القانون  ة ،65المنصوص عل ذه الف يةالتج حيث تجعل  العقد معلقا ع  ر

ا تحول العقد من معلق إ بات، 66شرط ل إليھ خلال ، م استطاع العامل إثبات كفاءتھ  العمل المو

ان لھ ف العقد دون إخطار مسبق ن لصاحب العمل العكس  ض للعامل أما إذا تب عو  ودون أي 

افة ا)20(المادة  ة التمتع ب ذه الف ون للعامل خلال  ام بذات الواجبات ال ، و ل قوق وكدا 

ا ن والنظم المعمول  ن والقوان ية 67سري ع جميع العمال وفق القوان ة التجر ذه الف ساب  ، مع اح

قدمية (   ).19المادة ضمن 

ية بــ:  18وقد حددت المادة  ة التجر ذه الف ر قابلة للتمديد إ  6من قانون العمل  را  12أش ش

ما والنص  أق كحد ا بناء ع التفاوض ا تفاق عل ، يتم  يل العا بخصوص المناصب ذات التأ

ذه  حتجاج  لا اعت عقد العمل باتا منذ البداية، ولا يجوز لصاحب العمل  ا صراحة  العقد، و عل

تة كتابيا. ة غ المث   الف

يت:-ب   مرحلة التث

ت العامل كفاءتھ واست ة م أث ذه الف ية، وانقضت  ة التجر حقاقھ لمنصب العمل خلال الف

افة آثاره بأثر  اء علاقة العمل، صار عقد العمل باتا ومنتجا ل ن حقھ  إ ستخدم أي من الطرف دون أن 

قدمية واستحقاقھ للعلاوات سب للعامل  خ تح ذا التار عقاد العقد، فمن  خ ا قوق  رج منذ تار وا

يةال ل ة التجر ا خلال الف   .68م يكن قد تقاضا

ي   الفرع الثا

  علاقة العمل عليقحالات 

امھ ع النحو السابق، إلا أن  يت ومباشرة العامل لم عد مرحلة التث ان علاقة العمل  رغم سر

ا مامؤقتا علاقة العمل تؤدي إ توقفناك حالات قد  ا ما يتعلق بالعامل، وم الات م ذه ا يتعلق  ، و

  بصاحب العمل:

الات المتعلقة بالعامل   أولا: ا

الات المادة  ذه ا : 90/11من القانون  64نصت ع  ا فيما ي   نوجز

                                                                                                                                                   
دد  64   ا ع العمال ا ا العامل الذي سبق توظيفھ  إطار عقد محدد المدة واقتصار ية لا يخضع ل ة التجر ذه الف مع الملاحظ أن 

كمة العليا. اد ا و ما استقر عليھ اج   فقط، و

  . 46د يوسف إلياس، الوج  شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص  65 

ن من يرى أن اختلف الفقھ حول طبي 66   ا، و ا لعدم نجاح ة ومن يراه شرطا فا ن من يراه شرطا واقفا ع نجاح التجر ذا الشرط ب عة 

مية من الناحية العملية. أنظر  ذلك،  س لھ كب أ لاف مجرد خلاف نظري ول ذا ا ل يبقى  يدي، وع  ي تم ة  عقد ابتدا ذه الف

ن منصور، قانون العمل   .322، المرجع السابق، ص د محمد حس

يداع  67  س حالة ع  نتداب و ية مثل وضعية  ة التجر ا ع العامل تحت الف سري لطبيع قوق والواجبات لا  عض ا مع مراعاة أن 

م فقط. ن  مناص ت ا، وانما تقتصر ع العمال المث    وغ

ن منصور،  68    .322سابق، ص مرجع د محمد حس
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يداع: -أ س   حالة ع 

قصد ع موضو و ب ما س ستمرار  بھ وضع العامل  حالة توقف عن العمل مؤقتا  يمنعھ من 

يداع، 64 عملھ، ولم تو المادة  س حالة ع  ورة أسباب  ن المدة القصوى  ذلك المذ  ولم تب

ماعية، تفاقيات ا ا للنظام الداخ للمؤسسة و م من نص المادة  تاركتا تفصيل و ما يف   64و

ا او  فقر علق علاقة العمل قانونا للأ بقول ا -سباب التالية : " ن المتبادل"، -وذكرت م  اتفاق الطرف

غيب خاصة غ  من نفس القانون  56وما نصت عليھ المادة  ا: "يمكن للمستخدم أن يمنح رخص  بقول

ا  النظام  م حاجة ماسة للتغيب حسب الشروط المنصوص عل جر للعمال الذين ل مدفوعة 

،" سباب مرض أ الداخ ذه  ن  ة تتطلب رعاية خاصة،ومن ب عا أو  حد أفراد أسرة العامل أو إصابتھ 

ارج لأجل العلاج، ن م أو القيام بدراسات علمية  انتقالھ معھ ل و لة أو اضطرار العامل لإجراء ت طو

  .المدى

با ع النصوص السابقة، فإنھ يداع توقيف راتبھ وجميع  وترت س تب ع إحالة العامل ع  ي

قية والتقاعد قدمية  المنصب وال ساب  ناء، متيازات المادية المرتبطة بھ، كما يوقف اح حالة  باست

ن م  و ص أو ت ة تر عة العامل لف إما خلال ساعات العمل أو تخصيص عطل  ،ينظمھ المستخدممتا

ن،خاصة لمزاول و ذا الت و  ة  مع احتفاظ العامل  ،من قانون العمل 60إ  57المواد من عليھ  تنصما و

يداع س ب  عد زوال س   .69بحق الرجوع إ منصبھ 

لة المدى حالة العطل المرضية-ب     :طو

نا  م مرض أو عمل حادث إ ھعرض  حالة العمل علاقة عليق من أيضا العامل ستفيد

ضات  جتما بالتعو تكفل صندوق الضمان  ع وشفاء العامل، و ذا الما عن العمل، إ غاية زوال 

ة ذه الف ف اللازمة للعلاج طوال  ستفيد .70والمصار ا يبدأ مومة،  عطلة من العاملة المرأة كما  ا  سر

خ من قل ع أسبوع قبل تمل التار ستمر للولادة ا عة لمدة و ا أسبوعا، عشر أر ا مع احتفاظ  بحق

ا إعادة  ا  إدماج ا عد منص ا مع شفا ضات افة ع حصول   .71التعو

دمة الوطنية -جـ نتداب لأداء واجب ا ام نيابية حالة    : أو لأداء م

ون العامل  المنتدب دمة واجب لأداء ي ة ا عليق  العسكر  بقوة العمل لعلاقة مؤقت وضعية 

م المستخدم بإعادة إدماجھ   القانون، ل ائھ من أداء بمجرد عملھ منصبو  ستفيدكما  ،ھواجب ان

  .72التقاعد  التجنيد مدة حساب مثل متيازات ل من العامل

                                                 
د 69 ، الوج  شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص د  ش  76 .  

نية، ج ر عدد 2/7/1983المؤرخ   83/13القانون  70  مراض الم خ  28، المتعلق بحوادث العمل و   . 5/7/1983بتار

جتماعية. 83/13من القانون  92والمادة  90/11 من قانون العمل 55المادة  71     المتعلق بالتأمينات 
 72 Amar BENAMROUCHE, le nouveaux droit du travail en Algérie, édition Hiwarcom, Alger,1994, p 98 . 
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عليق علاقة العمل، ام نيابية من أسباب  نتداب لأداء م عت حالات  ة مثل كما  لمان، عضو  ال

ي الشع للمجلس رئاستھ حالة أو  شاط ممارسة أو  حالة البلدي، أو الولا ي، ال  ع أن النقا

ا ساعات 10تقدر بــ:  نتداب ساعات من محدود عدد من إلا ستفيد لا العامل ر   .73ش

زائية -د  عة ا ية حالة المتا   :أو التأدي

ا المادة  خرى ال نصت عل سباب  علاقات العمل، حالة  90/11القانون من  64من  المتعلق 

سھ احتياطيا لأجل التحقيق، فيتم حتياطية كح عة العامل جزائيا وخضوعھ لبعض التداب  عليق  متا

ي  الدعوى، ومن ثم يتوقف حق العامل  إعادة إدماجھ  منصب  ا ن الفصل ال علاقة العمل، إ ح

كم كم ،الصادر عملھ ع طبيعة ا م المستخدم بإرجاعھ اءةبال فإذا ق ا ان فيل ضھ إذا  عو  و

و من باشر زائية صاحب العمل  ك الدعوى ا انو  ،74تحر ب خارج عن إرادتھ ذا  س ك الدعوى   تحر

الة، ذه ا ض   عو كم بإدانة العامل أما إذا ق فلا  تھ فللمستخدم ف علاقة  ا ر وسلبھ 

نية.العمل لاستحال امات الم ل   ة تنفيذ 

و أو وقد يصدر  حق العامل قرار تأدي  (خطأ من الدرجة  نية  ابھ مخالفة م ب ارت س

ايق  75الثانية) جر خلال ذه المدة بتوقيفھ عن العمل مدة معينة مع حرمانھ من  ، ولم يحدد القانون 

ا للنظام الداخ للمؤسسة أو للاتفاق ا تحديد ماعية، ع تار ون  حدود يات ا المدة اللازمة أن ت

ية. جراءات التأدي   لاتخاذ 

ضراب: -ه   حالة 

و حق مكرس منذ دستور  ضراب  ق   ديد أيضا لسنة  89ا ، ونظمھ 2020وأقره الدستور ا

ضراب  32، الذي نص  90/04المعدل والمتمم بالقانون  90/02القانون  عليق منھ ع أن  يؤدي إ 

جراءات القانونية اللا علا ام  شرط اح ضراب غ شرقة العمل  ان  لا  ح  زمة، و سر مستوجبا ل

ن الف سيم (المادة  العمال ا طأ ا   .76من قانون العمل) 73ع أساس ا

الات المتعلقة بصاحب العامل   ثانيا: ا

ب  س عليق علاقة العمل  ناك حالات أخرى إ العاملعود بخلاف حالات   يرجع توقف العمل، 

ا  رة، صاحب العمل إف ا ظرف طارئ أو قوة قا حالة توقف آلات مثل تحدث ظروف مفاجئة  قدف سب

، ب عطب تق س وفيد  أو المصنع عن العمل  ورونا ( اء  و اء  )، أو قد تطرأ قوة 19 -تف مرض أو و

                                                 
ي، ج ر عدد  2/7/1990، المؤرخ  90/14من القانون  47و  46المادة  73   ق النقا خ 23المتعلق بكيفيات ممارسة ا ، المعدل 6/7/1990، بتار

خ  8، ج ر عدد 21/12/1991المؤرخ   91/30والمتمم بالقانون رقم  القانون 1991/.25/12بتار ، ج ر عدد 10/6/1996المؤرخ   96/12، و

  .1996ة لسن 36

عد  74   ت عدم إرجاع المستخدم العامل إ منصب عملھ  ا، حيث اعت كمة العليا  قرار ل و ما قضت بھ ا حا و سر عد  اءتھ  كم ب ا

كمة العليا، قرار رقم . عسفيا خ  342464أنظر، ا جتماعية (قضية شركة أوراس فوتوار ضد ب6/9/2006بتار   ص).-، الغرفة 

ي 75  نية  الصفحة  سيأ خطاء الم ذه  ا. 35الكلام حول  عد   وما 
ضراب ضمن الفصل الثالث. 76 ي الكلام عن شروط    سيأ
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رة ق أو فيضان أو ز ك قا ام صاحب العمل بدفع أجور لزالحدوث حر الية مدى ال ذا الوضع يث إش  .

ة التوقف عن العمل، و  ن: جابة عالعمال خلال ف ن فرض   ذلك يم الفقھ ب

ادث المفا ول: ا   أو الظرف الطارئة الفرض 

ا عند  نائية عامة لا يمكن توقع ل عام إ وجود حوادث است ش ة الظروف الطارئة  ند نظر س

و ما  دده بخسارة فادحة، و اق المدين بحيث  ر امات، و ل ة  تنفيذ  ا صعو تب ع إبرام العقد، ي

زائري  107/3المادة  ت عليھنص ي ا ا:  77من القانون المد ا طرأت ع العقد حوادث ... غ أنھ إذ" بقول

ن لم  ام التعاقدي و ل ا أن تنفيذ  ا، وترتب ع حدو نائية عامة لم يكن  الوسع توقع است

عد  دده بخسارة فادحة، جاز للقا تبعا للظروف و قا للمدين، بحيث  يصبح مستحيلا صار مر

د المعق ق إ ا ام المر ل ن أن يرد  ة الطرف ل اتفاق ع خلاف مراعاة لمص قع باطلا  ول، و

  ذلك".
ا ثلاثة شروط  ة الظروف الطارئة تتطلب لقيام ن أن نظر ب ذا النص ي تحليل    :78و

عقاد العقد وتنفيذه.   -1 ن ا ة الممتدة ب وادث خلال الف ذه ا  أن تطرأ 

نائيا   -2 ون الظرف است نائية وعامة وغ متوقعة: في ذه الظروف است ون  دوث أن ت ان ناذر ا إذا 

وارث الطبيعية روب والزلازل وال وادث ال تحصل 79ا ون الظرف عاما بأن لا يقتصر ع ا . و

عيقھ عن العمل سواء  جسمھ أو  محل عملھ  إفلاسھ أو إصابتھ بمرض أو حادث  ه،  للمدين دون غ

، إذا لم يكن  مقدور 
ً
ون الظرف غ متوقعا الرجل العادي توقعھ وقت إبرام العقد،  أو نحو ذلك. و

ذا الظرف وتوقيھ.  بحيث لو توقعھ لما أقبل ع إبرام العقد. إضافة إ عدم تمكن المدين من دفع 

ون   -3 ام ي ل س استحالتھ: أي أن تنفيذ  امھ ول اق المدين  تنفيذ ال ذا الظرف إر تب ع  أن ي

قا للمدين  ون مر ان التنفيذ مستحيلا لكنا أمام قوة ممكنا غ أنھ ي دده بخسارة فادحة، إذ لو  بأن 

ن. ن المسألت لاف ب نا يكمن وجھ ا ، و
ً
س ظرفا طارئا رة ول  قا

ا صاحب العمل ف ،ذه الشروط ع علاقات العملل اتطبيقو  قد تحدث ظروف مفاجئة يضطر مع

شاط الم للمؤسسة ائيا إ توقيف ال س  ام المادة ف، مؤقتا ول إذا أعملنا القواعد العامة طبقا لأح

ي وال تنص ع أنھ 182/2 ان " :من القانون المد امإذا  م المدين الذي لم  ل مصدره العقد فلا يل

ان يمكن توقعھ عادة وقت التعاقد" ض الضرر الذي  ، فتطبيقا يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعو

                                                 
تم  26المؤرخ   75/58مر  77  زائري المعدل والمتمم، ج ر عدد  1975س ي ا   .78المتضمن القانون المد
زائري، النظ 78  ي ا ي السعدي، شرح القانون المد ول، الطبعة الثانية، دار د ص زء  رادة المنفردة)، ا امات (العقد و ة العامة للال ر

زائر،  ن مليلة، ا دى، ع ا. 321، ص 2004ال عد   وما 
عض  79  شر يفرض ع المدين  ي أيضا، كصدور قرار إداري أو نص  شأ عن عمل قانو ي قد ي نا ست شارة أن الظرف  تجدر 

امات رة ع  ل كم فودة، آثار الظروف الطارئة والقوة القا لية أو نحو ذلك. أنظر د عبد ا جراءات الش عض  الضرائب أو  قة  المر

ة، مصر،  سكندر شأة المعارف،    .31، ص 1999عمال القانونية، م



ام مغنية -د بلبا بومدين          محاضرات  مقياس قانون العمل                                          المركز ا

 

30 
 

عفى صاحب  ذا النص العام  ب غش أو خطأ ل س ان  ت أن توقف العمل  ض ما لم يث العمل من التعو

سوب لصاحب العمل.   جسيم م

مر ع غش أو خطأ جسيم من المستخدم، إذ قد  لكن  مجال علاقات العمل قد لا يقتصر 

مال منھ، ف ون التوقف عن العمل ناجم عن تقص و اني حوال التوقف عن العمل إذا  ذه    مثل 

ة لظروف اقتصادية يرجع سو ا لصاحب العمل م مكن توقع ا و كما  حالة توقف آلات المصنع  ،ودفع

ب عطب تق س لات عن العمل  ذه  ذر والصيانة المستمرة ل يطة وا ان ، أو نظرا لعدم اتخاذ ا إذا 

الضرا ة  دار امات  ل عض  ب الغلق راجع لتقص صاحب العمل  أداء  جراءات س عض  ئب أو 

لية أو نحو ذلك، أو ا  الش الفات ال يرتك عض ا ب  س داري المؤقت للمؤسسة  حالة الغلق 

ذه الظروف  المستخدم، ر لإعفائھت لافإن    .80اماتھ التعاقديةمن ال ض كم

با ع ذلك،         ة التوقف وترت م صاحب العمل بدفع أجور العمال خلال ف غ أنھ  عن العمل، يل

جن ب  ت الس عود  ،يمكن إعفاء صاحب العمل من مسؤوليتھ المدنية م أث أي أن غلق المؤسسة 

سقط حق  اطر، ومع ذلك لا  ذه ا ب لم يكن ليتوقعھ وقت العقد وأنھ بدل العناية اللازمة لدفع  لس

ض ن الذي أبرمھ  ،العمال  التعو وادث صاحب العملوذلك بناء ع عقد التأم اطر وا   .عن ا

نادا إ نص لقال كما يمكن زائري  107/3المادة  اس ي ا رد  السابقة الذكر، من القانون المد

د المعقول بأية وسيلة، ق إ ا ام المر ق ل ن  عن طر عباء ب ع  أطراف عقد العمل بصورة إعادة توز

ام المقابل ،عادلة ل ادة   امات العمال) إنقاصھ أو الز ق (أي ال ام المر ، الواقع ع المستخدم للال

ن زوال الظرف الطارئ  ق مؤقتا إ ح ام المر ل لعامل وعدم لحماية ، وذلك ونحو ذلك أو وقف تنفيذ 

حھ وحرمانھ من منصبھ أو حرمانھ من راتبھ رغم  سر وء إ  المقابل رفع الضغط  توقفال العمل، و

ب س بھ خسارة فادحة  شاط.و  غلق المؤسسة الواقع ع المستخدم وتجن ود ال   ر

رة ي: القوة القا   الفرض الثا

ب لا يد لھ فيھ ق م ج ع أنھ:  127نصت المادة  شأ عن س ص أن الضرر قد  ت ال "إذا أث

رة، أو خطأ صدر من المضرور  ، أو قوة قا ذا  كحادث مفا ض  ان غ ملزم بتعو  ، أو خطأ من الغ

ي أو اتفاق بخالف ذلك".   الضرر، ما لم يوجد نص قانو

ذا النص ن من  ب رة ي ل من الظرف المفا أو الطارئ والقوة القا ان صورة من صور  أن  عت

جن ب  ص فيھ ولاالس عت حادثا غ متوقعا ولا يد لل رة  دفعھ مما  يمكنھ ، غ أن القوة القا

ام مستحيلا، ل الفيضانات أو الزلازل  يجعل تنفيذ  وارث الطبيعية  رة ال عدام  ومثال القوة القا أو ا

قتصادية، رب أو الظروف  ب ا س ق لا يد للمستخدم فيھ، مواد العمل  شوب حر تب عنھ  أو  مما ي

الة ينف العق ذه ا ي للمؤسسة و  ا د بقوة القانون، أو الغلق المؤقت للمؤسسة حيث إما الغلق ال

                                                 
، الوج  شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص  80   ش د  ، د  ذا المع   .79-78أنظر  
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جن ب  ان علاقة العمل بمجرد زوال الس ت صاحب العمل توفر شروط القوة  ،عود سر وعليھ م أث

رة عد مُخِ  ،ع النحو السابق القا نيةفإنھ لا  اماتھ الم ض لا بال عو م بأي    .ولا يل

ة التوقف جر خلال حول مص حق العمال  اغ أن السؤال يبقى مطروح عن  المؤقت ف

  .؟ملالع

ا: " 90/11من القانون  53بالرجوع إ نص المادة  لا يمكن أن يتقا العامل نلاحظ أنھ جاء ف

ا  الات ال ينص عل ا ... ما عدا  ا عمل ف ة لم  غ أن  ،القانون أو التنظيم صراحة ..."أجر ف

ا رغم  الات  القانون وال يمكن للعامل أن يتقا أجره خلال ذه ا المشرع لم ينص صراحة ع 

ماعية، إذ  تفاقيات ا سبة للتنظيم، فلا يبقى إذن سوى مجال  عدم قيامھ بالعمل، ونفس الملاحظة بال

م  طراف مسؤولية تنظيم ال يقع ع  ش ع، لكن يبقى  شر ا ال ذه المسائل ال لم يتطرق ل لمثل 

جور  من مسؤوليتھ عن فيھ صاحب العمل عفىعالقا  الفرض الذي  ب  ،دفع  ت الس لاسيما إذا أث

ب لم يتوقعھ ولا يد لھ فيھ؟   جن وأن توقف المؤسسة راجع لس

ذه المسائل زائري ينظم  ح من المشرع ا ن 81 ظل غياب نص صر ع القواعد العامة  الرجوع إ، 

ن  ي لاسيما المادت ناد إو ، 127و  107 القانون المد ب إليھ الفقھ والقضاء. الاس سبة  ما ذ فبال

ن 82للفقھ ارجة عن إرادتھ يم ب الات ا ب صاحب العمل وخطئھ، وا س   :حالات التوقف 

بيث ح ر العامل خلال أجبدفع  إ أن صاحب العمل غ ملزم كقاعدة عامة 83غالبية الفقھ يذ

نادا إ قاعدة  ب أجن لا يد لھ فيھ، اس س ة التوقف  ا  المادة  جر مقابل العملف  53المشار إل

و حق السابقة عاقدي أي  س  ي ول ام قانو و ال جر  ب اتجاه آخر إ أن حق العمال   نما يذ ، ب

الات ال لا دخل لإرا رة، قياسا ع العطلة يحميھ القانون  ا ب القوة القا س ا  طراف ف دة 

ذا  عية لأجل سد  شر رادة ال رة، فلذلك يجب تدخل  عت أيضا من قبيل القوة القا المرضية وال 

ذه الظروف.  ح يح حق العمال  مثل    النقص ووضع نص صر

  الثالث المطلب

  آثار علاقة العمل

يحا عقد عقد العمل  انھ وشروطھ م ا يت العامل  منصبھمستوفيا لأر عد تث ع النحو  ، و

امل آثاره القانونية، تتمثل  جملة من قوق  الذي سبق تفصيلھ رتب  ن طرفيھو  ا امات المتبادلة ب  ل

طراف ن  عض المنازعات ب ول)، ومع ذلك قد تطرأ  امات، (الفرع  ل قوق و ذه ا ب اختلال    س

                                                 
خرى مثل ما نص عليھ المشرع المصري  المادة  81 ية  عات العر شر زائري اقتفى أثر ال العمل، والمشرع  من قانون  41وليث المشرع ا

ب التوقف راجع إ  43البحر  المادة  ان س املة إذا  م  عات إ استحقاق العمال أجور شر ذه ال بت  من قانون العمل، حيث ذ

ة جور عن ف ب المشرع المصري إ دفع  ا، فقد ذ رة لا يد للمستخدم ف ب التوقف راجع إ قوة قا ان س د  صاحب العمل، أما إذا  لا تز

جر.  30ع  ب المشرع البحر إ استحقاق العامل نصف  نما ذ   يوما، ب

ن منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص  82    .395د محمد حس

ن منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص  83     .395-394د محمد حس
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ة ودية أو قض سو ي) لإعادة التوازن العقدي لعلاقة العمل ائيةوال تتطلب  ، كما قد تطرأ (الفرع الثا

اء علاقة العمل (الفرع الثالث): سباب وال تؤدي إ ان   عض 

ول  امات حقوق و : الفرع    طرافال

  أولا: حقوق العامل

ق  - أ ب و العمل صاحبام لا محل يمثل وو  :جر  ا ام س  80 المادة نصت عليھوقد  العامل، ال

ق للعامل أنب 11 / 90 قانون  من  دخلا أو مرتبا بموجبھ يتقا و الذي يؤديھ العمل مقابل أجر  ا

ناسب  .لالعم نتائج و ي

ق   - ب ن  ا قية التكو ق :وال ذا ا  ميل  حيث ،90/11  قانون  من 61إ  57 ادو الم نصت ع 

ن تتعلق أعمالببالقيام  العمل صاحب و ن بالت م دف العمال لصا المستوى  وتحس  منصب  ترقي

 م.عمل

ق -جـ  ام ممارسة  ا ا مكرس حق و و : نقابية م  90/14 قانون ال من 2 المادة ت عليھنصو  دستور

ق بممارسة المتعلق 2/6/1990  المؤرخ ي ا   . المشار إليھ سابقا النقا

ق -د سبة سنة 60 بــ حدده المشرع :التقاعد  ا سبة للمرأة سنة 55 و للرجل بال  قضاء ضرورة مع بال

ات دفع مع العمل  قل ع سنة 15 مدة ا       .84جتما  الضمان اش

ق -ه ام العامل بالعمل لمدة : القانونية والعطل احةر ال  ا أيام   5ساعة خلال  40بــ   مقابل ال

ون  سبوع  راحة بيوم العامل يتمتعسبوع  معة يوم ت ستفيد من عطلا ا  ، كما  أخرى يحدد

ة (المواد  أيام العيد والعطل السنو  مع يتعارض ذلك لم ما ،من قانون العمل) 35و  34و  33القانون 

شاط ، ستد التناوب  العمل يةإنتاج أو قتصاديةا تاضرور  وجود المؤسسة المستخدمة طبيعة 

ادة ساعات إضافية (المواد  حيث يمكن ا مع ز ضھ بأيام أخرى ع عو و  36للمستخدم تأجيل العطل مع 

  ). من قانون العمل 37

امات العامل   ثانيا: ال

ا المشرع للعامل قوق ال أقر امات ، مقابل ا ل ا   ألقى ع عاتقھ جملة من  يمكن حصر

عة امات:  أر ام بطاعة أوامر صاحب العمل، ھأداء العمل المتفق عليال عدم منافسة  ،ل ام  ل

عدم إفشاء أسرار العمل: ،صاحب العمل ام   ل

ام ب  - أ  أداء العمل المتفق عليھ:ل

نفيذ العمل المتفق عليھ       م العامل ب دد  عقد العمل الفردي، فإ يل ح أو وا ن لم يوجد اتفاق صر

لا  ضم وجب ماعية إن وجدت، و تفاقيات ا وء إ النظام واللوائح الداخلية للمؤسسة، أو  ال

                                                 
بالتقاعد، ج ر  المتعلق 2/7/1983  ، المؤرخ83/12 للقانون  والمتمم ، المعدل31/12/2016  المؤرخ 16/15 رقم القانون  نص ع ذلك 84

   .2016لسنة  78رقم 
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عمل بھ العامل ال الذي  نية المتبعة  ا تطلب تنفيذ العمل 85وجب الرجوع إ العرف والعادات الم ، و

  المتفق عليھ ثلاثة شروط:

م التنفيذ العي للعمل:-1 نفيذ  حيث يل ه دون موافقة العامل ب غي تفاق ولا يجوز لھ  العمل محل 

خ إلزام العامل بأداء عمل غ المتفق عليھ إلا برضاه ذا    .86صاحب العمل، كما لا يمكن ل

ام العامل بمبدأ التنفيذ العي للعمل،  افظة ع وسائل العمل،كما يتفرع عن ال م ا  حيث يل

دوات والوسائل المسلمة لھ من قبل صاحب العمل لأداء عملھلمحافظة ل ببذل العناية اللازمة ، وأي ع 

ية، إلا إذا  ه يرتب المسؤولية التقص ب فيھ العامل أو بتقص س لاك ي تأتلف أو  ان  العامل ث أن ذلك 

ا ستحيل دفع رة  ب قوة قا   .87س

شارة  معرض الكلام عن شروط  التنفيذ ال للعمل: -2 صل   أن ،عنصر العملسبقت 

صية العامل وكفاءتھ محل اعتبار   ، ذلك أن  ع ال سم بالطا ام العامل بأداء العمل ي ال

ام العامل بالقيام  تب ع ذلك ال ا لما وافق صاحب العمل ع إبرام العقد. و عقد العمل إذ بدو

ه بأداء ا د إ غ ع ه  أدائھ. بالعمل بنفسھ ولا يجوز لھ أن  غ ن  ستع لعمل نيابة عنھ كما لا يمكنھ أن 

تفاق صراحة أو ضمنا ع قيام العامل ست من النظام العام، ومن ثم يجوز  ذه القاعدة ل  غ أن 

ه ليف غ ذا الغ  بت ون العامل مسؤولا عن أي إخلال من  صيا، و ل إليھ  بالقيام بالعمل المو

اماتھ   .88بال

نبذل العناية المعتادة  تنفيذ العمل:  -3 ام العامل ب ان ال ساؤل حول ما إذا  و يثور ال فيذ عملھ 

ام ببذل عناية أم ذا ال ا تحديد طبيعة  عت ف عمال ال  ن و عض الم يجة، فبخلاف   بتحقيق ن

ع امي والذي  ب أو ا ام الطب ا ومحسوما، مثل ال ام أمرا وا م غ ل اما ببذل عناية، ف د ال

م إذ ي ض أو براءة الم ن عن تحقيق النتائج المتمثلة  شفاء المر يا ظلمسؤول س ذه النتائج أمرا   تحقق 

م سبة ل ة أحيانا وذلك نظرا لطبيعة 89بال ام العامل نوعا من الصعو ، فقد تث مسألة تحديد طبيعة ال

عمال، فالعامل  مجال ال لا شك أنھ غ مسؤول عن ول مثلا، تنقيب عن آبار النفط أو البعض 

تب ع عدم تحقيقھ  و مسؤول عن بذل العناية المعتادة  ذلك، ولا ي ذه النتائج بقدر ما  تحقيق 

ذا بخلاف يم أو النجارة لتلك النتائج أية مسؤولية قانونية أو عقدية، و أو  العامل  مجال البناء أو الت

                                                 
ن منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص  85     .342د محمد حس

  المرجع نفسھ، نفس الموضع. 86  

ا يقع ع عاتق  87   ست عقدية، فإن ع إثبا ية ول لاك الوسائل  مسؤولية تقص وع اعتبار أن المسؤولية الناشئة عن تلف أو 

، صاحب العمل، فم ش د  د من التفصيل ينظر، د  ، لمز جن ب  ثبات إ العامل حيث يقع عليھ إثبات الس ا انتقل ع   أثب

  .84الوج  شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص 

ن منصور، مرجع سابق، ص  88     .344د محمد حس

و ب 89   ب  سبة للطب ام الرئ بال ل امي ببذل العناية اللازمة ذا ع اعتبار أن  ام ا ض، وال ة المر ذل العناية اللازمة من أجل 

عدم إفشاء السر الم ام  ل يجة مثل  اما بتحقيق ن عت ال م  سبة ل خرى بال امات  ل عض  لھ، لكن   من أجل الدفاع عن حقوق مو

ام بالتنفيذ ال للعمل أو  وقت محدد وا ل ب بضمان سلامة الوسائل والمعدات الطبية ونحو ذلك.أو  ام الطب   ل
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ام  ،ام الناقل بنقل بضاعة  أجل محددال اص بضمان سلاموال م،ناقل   م إ غاية وصول

ة م متحقيقعن عدم  ون مسؤول ؤلاء العمال عتحيث  ان عدم  ،مللنتائج المطلو ذه تحقق إلا إذا 

ب أجن لا يد ل عود لس ا مالنتائج  ستحيل دفع رة    .فيھ أو قوة قا

ا ألقى ع عاتق العمال جملة من ، يلاحظ أن المشرع 90/11من القانون  7 نص المادة لرجوع إو

ا:  امات، من بي م، ل م من قدرات الواجبات المرتبطة بمنصب عمل "أن يؤدوا بأق ما لد

عناية ومواظبة ...." عملوا  ام ببذل و و ال أصل عام  ام العامل  ن أن ال ب ذه الفقرة ي ، فمن خلال 

يجة س بتحقيق ن و ما نصت عليھ المادة  ،ذلك ما لم يوجد نص أو اتفاق يق بخلاف ذلكو  عناية ول و

زائري. لكن بالرجوع 172 ي ا ا المشرع   من القانون المد خرى ال قرر امات  ل عض   7 المادةإ 

ا ام ، يالمشار إل ل ا مجرد بذل العامل للعناية المعتاد، مثل  عدم إفشاء لاحظ أنھ لا يكفي لتحقيق

عدم منافسة صاحب العمل ام  ل جل المتفق عليھ السر الم أو  ام بتقديم العمل   ل ، فلا أو 

ذه امات  شك أن  يجة، ذلك لأن ل امات بتحقيق ن يجة عت ال ون الن امات ت ل ذا النوع من   

شاط الذي يبذلھ العامل  ون ال ا، ولا ي ا سوى وسيلةمقصودة لذا يجة لتحقيق ذه الن   .لتنفيذ 

 يقاس بمعيار أصل عام الفقھ مستقر ع أن سلوك العامل  تنفيذ العمل وع العموم، فإن

تفاق ع  السلوك العادي، أي ص العادي، ع أنھ يجوز  رص ما يبذلھ ال د وا أن يبذل من ا

ص المعتاد بحسب ظروف العمل ة من العامل إما أخف أو أشد من عناية ال ون العناية المطلو   .90أن ت

ام بطاعة أوامر صاحب العمل:-ب   ل

ام 7/3نصت المادة  ل ذا  ا:  من قانون العمل ع  "... أن ينفذوا الملقى ع عاتق العامل بقول

ا المستخدم ..." عي ا السلطة السلمية ال  ناء عليھ يتوجب ع العامل التعليمات ال تصدر ، و

متثال لتعليمات وأوامر صاحب العمل أو نية  اماتھ الم اص  من ينوب عنھ من أثناء تنفيذه لال

نادا إ نظ ن اس ا  ام التدرج الرئا  المؤسسةالمعين ت إل ة ال ي س العمل أو مسؤول المص كرئ

با ع ذلك، إذا أخل الع زاء التأديالعامل، وترت وتقوم  ،امل بواجب الطاعة فإنھ يتعرض لتوقيع ا

عملھ، ومسؤوليتھ  مسؤوليتھ العقدية أي الناشئة عن عدم تنفيذه لأوامر صاحب العمل المرتبطة 

. وامر ضررا للغ ذه  ية إذا ترتب ع مخالفتھ ل   التقص

عد صاحب العمل مسؤولا 137و  136 و 127المواد وتطبيقا للقواعد العامة ( ي)،   من القانون المد

ان واقعا منھ حالة تأديتھ لعملھ، غ أنھ يمكن لصاحب العمل أن عن الضرر الذي يحدث ھ العامل م 

رة أو  وعن العامل يدفع المسؤولية عن نفسھ ب حادث مفا أو قوة قا س ان  ذا الضرر  ت أن  م أث

ون لھ حق الرجوع ، كما ي ب المضرور نفسھ أو بخطأ الغ ض س ذا الض بالتعو ان  رر ع العامل إذا 

ب خطأ جسيم صدر من العامل.    س

                                                 
ن منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص  90     .344د محمد حس
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سھ غ المشروعة ام العامل بطاعة أوامر رئ م بتقديم وقد ثار خلاف فق حول مدى ال ل يل ، ف

  ؟: واجب الطاعة عن تطبيق القانون أم العكس

ب اتجاه  الفقھ إ ب ألا  ذ ست مطلقة، حيث ي أن طاعة العامل لأوامر صاحب العمل ل

ذه   ماعية، تنطوي  تفاقيات ا مرة والنظام العام و وامر ع ما يخالف شروط العقد والنصوص 

طر عرض العامل ل ذه الطاعة ما  ون   عض القضاء إ  .91وألا ي سانده  ب اتجاه آخر  نما ذ ب

ا كتابيا حماية  شرط النص عل وجوب طاعة أوامر صاحب العمل ح ولو صدرت مخالفة للقانون 

  . 92للعامل

سبة ل زائري أما بال ذه المسألة  نص خاص لمشرع ا الرجوع إ فالملاحظ أنھ لم يحسم  ، و

ي  129نص المادة  القواعد العامة خاصة "حيث تنص ع أنھمن القانون المد لا يكون الموظفون : 

عوان ا تنفيذا لأوامر  و م ال أضرت بالغ إذا قاموا  صيا عن أفعال ن  العموميون مسؤول

م" وامر واجبة عل ذه  انت إطاعة  س م  م من رئ ا صدرت إل ام يقتصر أثر ح ذه  ن أن  ب ، ي

ن العموميع الموظ و وا ن دون العمالف عفى الموظف العام من مسؤولية تنفيذه كما  ، حيث 

ن صدرت مخالفة للقانون  سھ و وامر صدرت عن ،لأوامر رئ ذه  السلطة العامة ممثلة  ع اعتبار أن 

ص من   ذا بخلاف العامل الذي يتلقى أوامره من  ة العامة، و ا المعنو اص الدولة أو أحد أ

اص القا ذه المسألة بنص خاص أ زائري  اص، فحبذا لو نظم المشرع ا ان نون ا قل  أو ع 

عديلھ لنص المادة  السابقة الذكر  129عليھ النص ع مسؤولية العامل إ جانب مسؤولية الموظف عند 

  .200593جوان  20المؤرخ   05/10بموجب القانون 

عدم منافسة صاحب العمل:   -جـ ام    ل

ام المادة  نصت ل ذا  ا:  7/7ع  م بقول مصا مباشرة أو غ  -أي العمال-"...أن لا تكون ل

ناك اتفاق مع  ان  ونة أو مقاولة من الباطن إلا إذا  مباشرة  مؤسسة أو شركة منافسة أو ز

شاطھ".   المستخدم، وأن لا تنافسھ  مجال 

ذا النص، م العامل بالامتنا تطبيقا ل شاط أو عمل إضا يؤدي إ منافسة صاحب يل ع عن أي 

ن 94العمل ا ع عملاء صاحب العمل، أو العمل لدى منافس ع يع نفس المنتجات وتوز ، كما لو قام بتص

                                                 
ن منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص  91    .347-346د محمد حس

ر  92  ي، القا ية، دراسة مقارنة، دار الفكر العر مة التأدي ر ، المرجع 1975ة، مصر، د سليمان الطماوي، ا ش د  ، مشار إليھ عند، د 

  .86السابق، ص 

ان نص المادة  93  ن ..." . 129حيث  ون الموظفون والعمال العامون مسؤول ي: "لا ي الآ عديلھ    قبل 

وقات القانونية للعمل، سو  94  صل ما يمنع العامل من مباشرة أعمال أخرى خارج  ان لا يوجد من حيث  ن  اص أو ح و سابھ ا اء 

التجارة  ح  شاط ثانوي مر ذا بخلاف الموظف العمومي الذي يمنع من مباشرة أي  ورة، و ساب صاحب عمل آخر مع مراعاة الشروط المذ

ث  س م  من= مثلا،  ح يتفق مع تخصص شاط مر م ممارسة  ن حيث يمك طباء المتخصص ن و ذلك أسلاك أساتذة التعليم العا والباحث

سا للوظيفة العمومية رقم  45و  44و  43(راجع المواد  لية  15المؤرخ   06/03من القانون    ).2006جو
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ناك اتفاق  ان  مر الذي يتعارض مع مبدأ حسن النية  تنفيذ العقد، إلا إذا  ن لصاحب العمل،  آخر

سم ن صاحب العمل  نھ و شاط. ب ذا ال   ح للعامل بممارسة 

م من الشطر  و ما يف ان محددين، و ذا المنع من المنافسة يتحدد ضمن زمان وم ع أن نطاق 

خضع دا أو طوال حياة العامل، و ون المنع مؤ السلطة  إ التحديد ذا خ من النص، فلا يجوز أن ي

ة ة ل التقدير ماية مصا صاحب العمل، كما يجب أن يقتصر قا الموضوع حسب المدة الضرور

خ فيھ المنافسة شاط صاحب العمل و ال الذي يمتد إليھ  ان أو منطقة معينة و ا   المنع ع م

شاط   .95نفس موضوع ال

عدم إفشاء أسرار العمل: - د ام    ل

ام المادة  ل ذا  ا:  90/11من قانون العمل  7/8نصت ع  نية  "لا بقول يفشوا المعلومات الم

يئة  اصة بال صفة عامة مضمون الوثائق الداخلية ا المتعلقة بالتقنيات التكنلوجية .... و

ا السلطة السلمية" ا القانون أو طلب ام بامتناع عن  . المستخدمة، إلا إذا فرض و ال ام  ل ذا  و

شمل جميع مجالات  و صورة من صور تطبيق مبدأ حسن النية  تنفيذ العقود، حيث يمتد ل عمل، و

امتناع العامل عن إطلاع الغ ع وثائق أو معلومات أو  ل ما يرتبط بمصا صاحب العمل،  العمل و

تب عليھ ضررا  و تصميمات خاصة بالمؤسسة مما ي ذا المنع كما  ث من  س جسيما بصاحب العمل. و

شية العمل وال  وا من النص تصة كمف يئات ا ا ال ش ال تباشر عض حالات الرقابة والتفت

اصة بالمؤسسة ا ع المعلومات ا ا ورقاب ا بحفظ السر الم عند اطلاع م بدور   .96تل

  : حقوق صاحب العملثالثا

ذه  ا سابقاتتمثل  امات الملقاة ع عاتق العامل ال فصلنا ف ل قوق  جملة  ولا بأس  ،97ا

ذا المقام ا    ،وامر وتنفيذ التعليمات أداء العمل المتفق عليھ، طاعة  :حيث تضم عموما بالتذك 

عدم منافسة صاحب العمل، ام  ام  ل   .بالسر المل

عا امات صاحب را   العمل: ال

امات الناشئة عنھ  ل رادة، فإن  صل إ مبدأ سلطان  ند من حيث  س ان عقد العمل  لما 

ند  ي إعام  أصلس ام القانون المد ة العامة للعقود طبقا لأح (كمصدر غ مباشر)، بالإضافة  النظر

ا (كمصدر مباشر). لذلك ا علاقة العمل ذا امات ال تفرض ل امات صاحب يمكن حصر  إ تلك  ال

ل عام  العمل  نش ام ن ال سي امات التعاقدية :رئ امات و ، طبقا للقواعد العامة ل الناشئة ل

  :عقد العمل عن

  

  

                                                 
ن منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص  95    .350-493د محمد حس

، المرجع السابق، ص  96  ش د    .88-87د 

  .90/11من القانون 7راجع المادة  97  
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امات التعاقدي -أ    :(كمصدر غ مباشر) ة طبقا للقواعد العامةل

عاقدي إذ تنص ع أنھ:  107عت المادة  ام  ي لأي ال ساس القانو زائري  ي ا من القانون المد

حسن نية، ولا يقتصر العقد ع  المتعاقد بما ورد  إلزام"يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليھ و

و من مستلزماتھ وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة  ناول أيضا ما  فيھ فحسب، بل ي

ام ...".   ل

ذه القواعد العامة ع عقد العمل، فإن مبدأ حسن النية  تنفيذ علاقات العمل  تطبيق  يلقي و

ن العامل من أداء  ام بتمك ل   لعقد:ل خرى  ستلزماتالم تنفيذ ، وكداعملھع عاتق صاحب العمل 

ن العامل من أداء عملھ: -1 ام بتمك قوق  90/11من القانون  6نصت المادة  ل ا   معرض ذكر

 ،" شغيل الفع تحقق ذلكالعمال حق "ال يأة و م صاحب العمل ب ان المناسب للعمل،  بأن يل الم

ام بتحقيق  عت ال ام  ل ذا  ولية اللازمة لتنفيذ العمل. و دوات والمواد  د العامل بالوسائل و وتزو

ان مسؤولا يجة لا بذل عناية، م ما أخل بھ  ناء ع ذلك  ن ، و جن ب  ت الس تجاه العامل إلا إذا أث

جر صيا ما لا يفقد العامل حقھ   ب عدم تنفيذ العمل راجع إليھ   .98لم يكن س

م من نص المادة  لعقد:ل خرى  ستلزماتالمتنفيذ  -2 سالفة الذكر أن المشرع لا يكتفي ق م  107يف

امات فرعية  ستلزمھ العقد من ال ط أيضا تنفيذ ما  نفيذ ما ورد  العقد من شروط فحسب، بل اش ب

ن لم يتم ال ا  عقد العمل صراحة، ومثال ذلك ما نصت عليھ المادة و  90/11من القانون  67نص عل

ادة  سليم ش ام صاحب العمل ب سليم 99عملمن ال ام ب ل تفرع عن ذلك أيضا  كشف الراتب ، و

يان العطل ري والسنوي و ل الوثائق المتصلة بالعمل الش من  57كما ألزم المشرع من خلال نص المادة  .و

م المنفس القانون  ن مستوا ن لأجل تحس و ن عمالھ من مباشرة الت م صاحب العمل بتمك   .وترقي

امات الناشئة عن عقد العمل  - ب   :(كمصدر مباشر) ل

قوق  ذه ا م، و اما م وال طراف حقوق ستمد منھ  عت عقد العمل المصدر المباشر الذي 

ا بجملة من النصوص القانونية حماية  طراف، إلا أن المشرع أحاط ا اتفاق  ان مصدر ن  امات و ل و

عسف قوقھ من أي  تخدم ، لذلك ألزم المشرع المس100للعامل كطرف ضعيف  العقد، وضمانا 

ا: امات، نذكر من بي ل ذه    بضرورة مراعاة 

                                                 
  .87-86د يوسف إلياس، الوج  شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص  98 

ام يظل قائما  99 ل ذا  نما  اء العقد فقط، ب ادة عمل عند ان سليم ش ام صاحب العمل ب ا اقتصرت ع ال ذه المادة أ ما يأخذ ع 

اء علاقة العمل فحسب.  س عند ان ا ول ادة م احتاج ذه الش حق للعامل طلب    طوال مدة العقد، و

، الذي جاء لمسايرة نظام اقتصاد 89ت دستور سبق وأن أشرنا أن الدولة  ظل إصلاحا 100  ، اعتمدت تطبيق النظام التعاقدي أو التفاو

نا  ة ال تقت حماية العامل، ومن  ا المطلق لعلاقات العمل إلا  المسائل الضرور اب الدولة من تنظيم السوق، والذي استوجب ا

راد امات نلاحظ أنھ رغم قيام عقد العمل ع مبدأ سلطان  ل ا للعديد من  ا لعلاقات العمل وفرض ة، إلا أن الدولة لم تتخ عن تنظيم

جتماعية ال أثرت  قتصادية و ذا راجع إ تطور الظروف  ن لآخر، و ر من ح ن ال تظ لاسيما ع عاتق صاحب العمل بموجب القوان

   محيط العمل.
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ماية اللازمة من أخطار العمل -1 ام با حتياطات والتداب اللازمة، وتوف ل افة  ، وذلك باتخاذ 

م ية ل من والسلامة ال ا حماية العمال من مخاطر العمل، وضمان   .101ل الوسائل ال من شأ

ماية اللازمة  ن  العمل، مع ضمان القانون ل ق جميع المواطن وقد كرست الدسات المتعاقبة مبدأ ا

ام والوظائف  العمل، إلا أنھ خص  ن  تقلد الم ن جميع المواطن أثناء العمل، ورغم أن المشرع ساوى ب

حداث: ساء و ا فئة ال   عض الفئات بحماية قانونية خاصة، م

سبة للمرأة،  امفبال ا المشرع بأح ا فقد خص سند إل عمال ال  ، خاصة تتعلق بطبيعة ونوعية 

قة، و  عمال الشاقة والمر شغيل المرأة   وقات، حيث منع المشرع  عض الظروف و وكذا طبيعة 

عمال الليلية ش العمل عض  خيص من مف ا  عطلة  ،)90/11من القانون  29(المادة  إلا ب وحق

  .102، و أوقات الرضاعة)90/11من القانون  55(المادة  مومة

حداث،  سبة لفئة  شرط  16المشرع أجاز توظيف القاصر البالغ من العمر فأما بال سنة 

صول ع رخصة من وصيھ الشر عملا  ام المادة ا ، واعت استغلال القاصر من قانون العمل 15بأح

ن الغرامة المالية غ المأذون  اوح ما ب ات ت عرض صاحب العمل إ عقو مة،  لھ  العمل جر

س ا 103وا ماكن ال تنعدم ف ة أو  ط شغال ا ، كما منع المشرع من استخدام القاصر  

م  أي عمل لي تھ، أو استخدام  .104النظافة أو ال تؤثر ع أخلاقھ و

ج -2 ن  ام بالتأم ام متفرع عن ، 105تما للعمالل و ال ام السابقو وذلك بدفع حصص  ،ل

ض العمال عن حوادث العمل ، ضمانا لتعو جتما ل عامل لدى مصا الضمان  اصة ب اك ا ، ش

ا   جال المنصوص عل جراءات و ادث الم وفق  ح بالمرض أو ا م المستخدم بالتصر حيث يل

ن  ذا الشأنالقوان اصة   .106ا

                                                 
، المتعلق بالقواعد 19/01/1991المؤرخ   91/05من المرسوم التنفيذي رقم  5و  4و  3المواد ، و 90/11من القانون  6/2راجع المادة  101 

من  أماكن العمل. ة و ماية ال تطبق ع حفظ ال   العامة ل

زائري أوقات خاصة بالرضاعة، تلم يحدد المشرع  102  من قانون  55/2ذلك للنظام الداخ للمؤسسة المستخدمة حيث نص  المادة  ار اا

نما نص ع ذلك  يئة المستخدمة". ب ددة  النظام الداخ لل يلات حسب الشروط ا س ستفادة أيضا من  م  مك العمل ع أنھ: "و

ق ابتداء من  03/06من القانون رقم  214صراحة  المادة  ا: " للموظفة المرضعة ا اء المتضمن قانون الوظيفة العمومية حيث جاء ف ان

ر الموالية ... ، وساعة واحدة خلال الستة أش و ر  ل يوم خلال الستة أش جر  ن مدفوع  مومة ولمدة سنة  التغيب ساعت   ".عطلة 

  المتعلق بقانون العمل. 90/11من القانون  140المادة  103 

  من نفس القانون. 15المادة  104 

نية المعدل والمتمم، والقانون 02/07/1983، المؤرخ  83/13راجع القانون  105  مراض الم المؤرخ   08/08، المتعلق بحوادث العمل و

23/02/2008 . جتما   المتعلق بمنازعات الضمان 

جتما  106  ة المنازعات الطبية  قانون الضمان  سو ، د عباسة جمال،  ح بالمرض الم وآجالھ يرجع إ د من إجراءات التصر للمز

ردن، طا مان،  ع،  شر والتوز امد لل ا. 34، ص 2016، 1زائري والمقارن، دار ا عد   وما 
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جر: -3 ام بدفع  عت عنصر أسا من عناصر عقد العمل، إ سبق وأن أشرنا إ أن ل ذ جر 

ع ون أمام عقد ت ام صاحب العامل،بدونھ ن عت محل ال نما  ام العامل ب ب ال جر س مثل   ، و

ذا و اميتحقق   .107تلقى العامل مقابلا مناسبا لعملھم  ل

م الضمانات المقررة للعامل: نية وأ اماتھ الم   الفقرة الثالثة: جزاء إخلال العامل بال

الف لقواعد يتم  ي الذي يخول صاحب العمل توقيعھ ع العامل ا زا عھ ا قانون العمل بطا

ر رابطة التب ية  أحد مظا ا  عقد العمل، وسلطة صاحب العمل التأدي نة المتفق عل عية المتولدة الم

وسيلة لضمان واجب الطاعة لأوامره، وذلك دون  ا صاحب العمل  ستخدم ذا العقد، حيث  عن 

ا، ضمانا  ا وتحديد نطاق ا وتنظيم ع ع مراقب شر نما يقتصر دور ال ا، و ي يقرر اجة لنص قانو ا

ن، لذ الف سليط العقاب ع العمال ا سرافھ   عسف صاحب العمل و ناول بالدراسة لعدم  لك سن

زاءات: ذه ا م تلك الضمانات ال تنظم وتحدد نطاق توقيع  عرض لأ زاءات ثم    أنواع تلك ا

يةأولا:  زاءات التأدي   108أنواع ا

ا وكذا  خول المشرع ات المطبقة عل نية والعقو خطاء الم صاحب العمل صلاحية تحديد طبيعة 

الغاية من منح و المتضمن علاقات العمل، 90/11من القانون  77/2إجراءات التنفيذ بموجب نص المادة 

و بالتا يتمتع بقدر  درى بنظام العمل وقواعده وأعرافھ، ف ونھ  صاحب العمل سلطة التأديب ترجع ل

ا ضمن  ا، وتنظيم زاءات الملائمة ل ا ومن ثم تحديد ا نية ومعرفة درجا خطاء الم كب بتكييف 

زاءات إ ثلاث النظام الدا ذه ا يف  ا، وعموما يمكن تص نة م ون العامل ع ب خ للمؤسسة ح ي

ي: 109درجات   ع النحو 

1- : و زاءات من الدرجة  ا ع العامل بحيث ا ية ال يمكن توقيع ات التأدي عت من أخف العقو و

طأ المرتكب، وتتمثل عادة    م ودرجة ا ناسب مع  ا صاحب ت يخ، يباشر يھ والتو نذار والتن

ا  ا، باعتبار ساط مة التأديب نظرا ل ا م يئة المنوط  اجة إ الرجوع إ السلطة أو ال العمل دون ا

مكن  ات أشد. و عرضھ لعقو طأ الذي قد  عاود تكرار ا ة وردعية للعامل ح لا  از مجرد تداب اح

يھ نذار أو التن ذا  ت  توجيھ  الات ال قد ت ستوجب الكتابة و ا الات  عض ا ة، إلا أن  شفا

ا  تب عن تكرار ، وال ي ة أشد، مثل الغيابات المتكررة دون عذر شر أو مخالفة النظام الداخ عقو

                                                 
علاقات العمل. 90/11من قانون  86إ  80تراجع المواد  107    المتعلق 

عرض القانون  108  ا ذلك للنظام الداخ للمؤسسة  90/11لم  ا تار ات المناسبة ل نية وكذا العقو خطاء الم يف  و وا من لتص كما 

و  77/2المادة  ا والعامة، و اصة م ا عن النظام المتبع عند كث من المؤسسات ا ا لا تختلف كث مثلة ال أشرنا إل ذه  ا، و المشار إل

، مثل المرسوم  ا ان معمولا بھ قبل صدور قانون العمل ا ام المتعلق بكيف 11/12/1982المؤرخ   82/302النظام الذي  ح يات تطبيق 

، ج ر عدد  علاقات العمل الفردية المل اصة  عية ا شر ، المتضمن 23/3/1985المؤرخ   85/59. وكذلك المرسوم 1982لسنة  37ال

دارات والمؤسسات العمومية، ج ر عدد سا النموذ لعمال    . 24/3/1985المؤرخة   13القانون 

ذه الدرجا 109  ان سائدا قبل صدور قانون العمل مع الملاحظ أن  و النظام الذي  ت الثلاث تمثل النظام الغالب  مجال علاقات العمل و

س ثلاثة (قارن  ذلك الماد ع درجات ول خطاء إ أر ذه  ذا بخلاف النظام المعمول بھ  مجال الوظيف العمومي حيث يصنف  ، و ا ة ا

مر  163 سا للوظيفة العمومية). 15/7/2006المؤرخ   06/03من    المتضمن القانون 
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ي نذار كتا ون  الات أن ي ذه ا ة الفصل من العمل، حيث يجب  مثل  . ومن أمثلة 110توقيع عقو

روج من المؤسسة قبل الوقت   رة، ا : التأخرات، الغيابات غ الم و نية من الدرجة  خطاء الم

ي من المستخدم... . روج دون ترخيص كتا دد، ا   ا

زاءات من الدرجة الثانية:  -2 انب المادي والمعنوي للعامل، مثل ا ا تمس ا و ا ل و أشد من سابق

اوح من عليق علاقة العمل لف جر، أو الشطب من جدول  8إ  4ة مؤقتة ت أيام مع حرمان العامل من 

ية  ا إ السلطة التأدي شأ ن ع صاحب العمل الرجوع  ات فإنھ يتع ذه العقو قية ونظرا لطبيعة  ال

زاء المناسب لھ طأ وا ختصاص  نظر طبيعة ا ا  ن111ال يرجع ل خطاء الم ية من . ومن أمثلة 

يھ نذار والتن و رغم  خطاء من الدرجة  الغيابات والتأخرات المتكررة دون  مثل الدرجة الثانية: تكرار 

ر ان عامل آخر  حالة غياب .... . ، عدم إنجاز العمل المتفق عليھ،م   مضاء م

زاءات من الدرجة الثالثة:  -3 زاءاتا ذه الدرجة أشد من حيث ا عد  يل   و و تتمثل  الت

ي من العمل ... ا ح والفصل ال سر ان لآخر، ال جباري من وظيفة لأخرى أو من م   الرتبة، النقل 

خطاء من الدرجة  ات: تكرار  ذه العقو نية من الدرجة الثالثة الموجبة ل خطاء الم ومن أمثلة 

عتداء ع العمال أ ات،  منية الثانية رغم توقيع العقو ن أثناء العمل، مخالفة القواعد  و ع المسؤول

ل عمليات اختلاس أو سرقة أملاك المؤسسة،  اصة بالمؤسسة،  كتحطيم الوسائل أو المنتجات ا

اصة بالمؤسسة، تناول الكحول  ندات ا ر وثائق أو مس صية، تزو استغلال أملاك المؤسسة لأغراض 

ذرات...  ك الدعوى  ،112وا ا حق المستخدم  تحر تب ع عت جرائم ي فعال  ذه  مع الملاحظ أن 

زائية، ح ع أن ا عد صدور  يتلا العامل سر كم خذ إلا  ذه الدعوى ا ا ي   ا   .ل

   مجال التأديب جرائية الضماناتثانيا: 

ح، لم  سر ة ال ات من الدرجة الثالثة مثل عقو ية لاسيما العقو زاءات التأدي طورة ا نظرا 

ا بجملة من  ا المشرع دون قيود، بل أحاط ك طأ المرتكب،  الضماناتي زاء ل للتأكد من ملاءمة ا

ر التعسف خاصة عندما ر من مظا ،  وحماية للعامل من أي مظ ح التأدي سر ة ال عقو مر  يتعلق 

ذه الضمانات المادة   المعدل 91/29 بالقانون  المضافة 90/11 القانون  من 2مكرر  73حيث نصت ع 

وء إ لھ والمتمم ا من قبل صاحب العمل قبل ال جراءات ال يجب اتباع ، والمتمثلة  جملة من 

                                                 
ن منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص  110    .356د محمد حس

، المرجع السابق، ص  111  ش د    .94د 

ا بالقانون  90/11من القانون  73أنظر المادة  112  عديل   91/29عد 
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ح سر ة المتعلقة بال جراءات بالنظام العام، ، 113توقيع العقو ذه  وذلك تحت طائلة البطلان لتعلق 

ا ضمن النظام الداخ للمؤسسة   . 114لذلك أوجب المشرع إدراج

جراءات  نص المشرعقد و  ذه  المعدل والمتمم للقانون  91/29من القانون  2مكرر  73المادة  ع 

علن : ع أنھ:90/11 حال عن " ام ضمن اعلاه 73 المادة  عليھ المنصوص سر  جراءات اح

ا المنصوص جب أن الداخ  النظام ع ي التبليغ ع جراءات ذه تنص و ح لقرار الكتا سر  ال

الة ذه  يمكنھ الذي للعامل الم واستماع المستخدم عا عاملا يختار نأ ا يئة تا المستخدمة  لل

  ".ليصطحبھ

ذه المادة:ملاحظات    شأن 

ي مرتبة  النص، إ ن أ أولا: ن ذجراءات لم تأ لس التأدي أولا،  يتع م تبليغ قرار ثعرض العامل ع ا

ح للعامل ثانيا. سر   ال

خرى  نيا:اث ات  ح دون با العقو سر ة ال ة الشطب من جدول أن النص اقتصر ع عقو كعقو

جباري،  يل  الرتبة، أو النقل  قية، أو الت ع ذلك عدم ال ل  ام المستخدم اف  الإجراءاتبل

ا   ات ذهالمنصوص عل   ؟.العقو

جراءات يجب ع الواقع  ذه  ذا فإن  عسف  حق العامل، وع  أن القول بالنفي فيھ 

ات من الدرجة الثانية ا  جميع العقو ا العامل،  المستخدم التقيد  لعل مراد و والثالثة م تظلم م

شد  ا  و ة  ات، راجع إ طبيعة العقو ح دون با العقو سر ذا التخصيص  مجال ال المشرع من 

ون قد ت ا، في خرى للنظام الداخ رك مسألة تنظمقارنة مع غ ات  شأن العقو جراءات  يم 

ام المادة ا بالنظام العام 73 للمؤسسة، لكن مع مراعاة أح ا لتعلق   .115المشار إل

يصعموما و  جراءات يمكن ت : ذه    فيما ي

  

 

                                                 
ا المشرع لصاحب العمل، فقد منحھ أيضا سلطة  113  ا وال منح ات المناسبة ل نية والعقو خطاء الم وع غرار سلطة تحديد طبيعة 

و ما يمكن ذه السلطة، و ية ضمن النظام الداخ مع مراعاة التقيد بإجراءات الرقابة الداخلية والقضائية ع  جراءات التأدي  تحديد 

مھ من نص ا   من قانون العمل. 77/2لمادة ف

ال الذي يثور  114  سبة 2مكرر  73المادة  نأش ه المادة عامل 20لمؤسسات ال تضم ل تجعل النظام الداخ الزاميا بال عت نما  من  76، ب

ذا العدد سبة للمؤسسات ال تضم أقل من  جراءات التنفس القانون غ الزامي بال ذه المؤسسات ملزمة باتباع  عت  ل  ية ، ف أدي

ا  المادة  ديث للدولة، لاأم  73المشار إل قتصادي ا ي لاسيما مع التوجھ  ذا الفراغ القانو لتفات إ  زائري  ان ع المشرع ا ؟ ف

ة والمتوسطة وال عادة ما تضم عدد محدد قد لا يتجاوز  ع نظام المؤسسات الصغ بھ 20والذي أصبح  مر الذي ت و  لھ  عامل، و

شغلون  اب العمل الذين  جراءات القانونية  5المشرع المصري حيث ألزم أ ى من  د د  عمال فأك باعتماد نظام داخ ينص ع ا

ية حماية للعامل عسف قد يالتأدي   .صدر من المستخدم، ودرء لأي 
و  115 عض المؤسسات مثل شركةو ع الذي يجري عليھ العمل عند  اء والغاز توز ر ا الداخ بأنھ: من  191، حيث تنص المادة الك نظام

ا أمام  ح، أن يقدم طعنا مكتو سر يل  الدرجة أو  ة ت ان محل عقو يوما من تبليغھ  15نة تأديب الشركة  أجل "يمكن للعامل الذي 

ة".   بالعقو
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1-  : لس التأدي   عرض العامل ع ا

تصة لأجل دراستھ والتأكد من  نة ا عة ع ال ذا النص يحال ملف العامل محل المتا تطبيقا ل

جراء من  ذا  تم  ، و طأ الم زاء ل طأ وتحديد وصفھ وطبيعتھ ودرجتھ، ومن مدى ملاءمة ا ثبوت ا

لس بموجب رسالة مضمونة ، وسماع 116الوصول  خلال استدعاء العامل وتبليغھ كتابيا بالمثول أمام ا

يطة بالواقعة سات ا ن العامل من حق الدفاع عن 117أقوالھ لمعرفة الظروف والملا ، كما يجب تمك

طأ. اب ا رات ال دفعتھ لارت ن العامل من  نفسھ وتقديمھ للأدلة والم كما يجب ع المستخدم تمك

 .118عامل من نفس المؤسسة المستخدمة  ذلك ستعانة

ح:  -2 سر طأ  حق تبليغ قرار ال ية ع النحو السابق، وثبوت ا جراءات التأدي عد استكمال 

، تب ع خطئھ الم زاء الم بليغ العامل القرار المتضمن ل م صاحب العمل ب عة، يل  العامل محل المتا

ا ذلك للنظام الداخ للمؤسسة، ن، تار ذا التبليغ بأجل مع ذا و  ولم يحدد المشرع  ام من عت  ل

لية ال ترمي إ إخطار العامل  امات الش ا ل ر فائد ة المستحقة، وال تظ علامھ بدرجة العقو و

وء ة أو إمف إ سواء بصورة خاصة عند ال من ممارسة الرقابة ع  مالقضاء لتمكي شية المصا

ية المتبعة  جراءات التأدي ة  اء علاقة العمل، ومدى  مشروعية القرار، لاسيما عندما يتضمن إ

طأ الم المر  يف جسامة ا ة تكييف وتص و ما نصت عليھ المادة و ة المقررة. و تكب وملاءمتھ للعقو

ي 90/11من القانون  73المعدلة للمادة  91/29من القانون  4مكرر  73 كمة بحكم ابتدا ث ا ، حيث ت

ا ، أو ة القرار التأدي عادة و ي  مدى  ض العامل و عو عسفيا فتحكم بإلغائھ مع  مدى اعتباره 

 إدماجھ  منصبھ.

(التظلم)، وكذلك  ة الداخلية  سو نفاذ إجراءات ال عد اس وء إ القضاء لا يتم إلا  ع أن ال

ري لقبول  ة إجراء جو عت محضر المصا شية العمل حيث  ة أمام مف ارجية المتمثلة  المصا ا

: ناولھ بالتفصيل ضمن الفرع الموا و ما سن   الدعوى شكلا، و

ي   منازعات العمل الفردية :الفرع الثا

شأن  ة نزاع  سو دف إ  و  ماعية، أن  ما يم نزاعات العمل الفردية عن نزاعات العمل ا

اصة  ة ا ام ينص عليھ العقد أو القانون أو التنظيم، بصورة تمس المص طراف بال إخلال أحد 

غي عديل أو  دف إ  ام المنظمة للعامل أو للمستخدم، أما الثانية ف ح   العقد أو  التنظيم أو  

ة العامة للعمال ماعيةلعلاقات العمل ا ن بصورة تمس المص   . أو المستخدم

                                                 
ح أمام القضاء، وذلك  116  سر ثبات لاسيما إذا تم الطعن ع قرار ال ي  مجال  مية التبليغ الكتا اع ولا تخفى أ لأجل معرفة طبيعة ال

ية. ك الدعوى التأدي خ تحر   وتار

زائري، 117  ع ا شر ي لعلاقات العمل  ال   .240المرجع السابق ص  د أحمية سليمان، التنظيم القانو
ون عاملا فقط أم يجوز لمن 118 ط أن ي ش ل  د، و عت مدافع أم مجرد شا ل  ذا العامل وطبيعتھ،  ي النقابة لم تو المادة دور  دو

لمة (ليدافع عنھ)، وذلك ع نحو ما فعل  لمة (ليصطحبھ) ب عديل  قل  ان ع المشرع توضيح ذلك أو ع  ذا الدور؟ ف أيضا ممارسة 

مر  169مع الموظف العام عندما نص  المادة  سا للوظيف العمومية ع أنھ: "يمكن للموظف تقدي 06/03من  م المتضمن القانون 

ن بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسھ". ستع حق لھ أن  ودا، و ستحضر ش ة أو أن    ملاحظات كتابية أو شفو
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ا ع النحو الذي فصلنا فيھ ف ا وشروط ا امل أر يحة مستوفية ل رغم قيام علاقة العمل 

ن العامل و سابقا، غ أنھ  لافات ب عض ا ا  طراف قد تطرأ عل عض  ب إخلال  س صاحب العمل، 

ة  لافات ضمانا لاستمرار ذه ا ة  سو مر الذي يتطلب ضرورة  اماتھ التعاقدية أو القانونية،  بال

طراف،  ذا الوضع، نص المشرع ع جملة من الوسائل علاقات العمل وحفاظا ع حقوق  ة ل ومعا

ا إ  جراءات يمكن تقسيم نو ة الودية، تضمن تو،  مرحلت سو ية  إجراءات ال و مرحلة وجو

ا ا أولا، و حالة فشل نتقال إ المرحلة  يجب المرور عل ة  والمتمثلة  ةالثانييتم  سو إجراءات ال

  القضائية:

و ة الودية لمنازعات العمل الفرديةالفقرة  سو   : ال

ف منازعات العمل الفردية  نص عر اعات  90/04من القانون  02المادة  جاء  ة ال سو المتعلق ب

ا: الفردية  العمل شأن تنفيذ علاقة العمل ، بأ ن عامل أج ومستخدم  ل خلاف  العمل قائم ب "

يئة المستخدمة" ة داخل ال سو ا  إطار عمليات  ن، إذا لم يتم حل ن الطرف ط ب   .ال تر

ض ذا النص، تف نادا إ  منازعات العمل الفردية وجود إخلال من أحد أطراف علاقة العمل  اس

تب عنھ  مر الذي ي ق يحميھ القانون،  اك  ، أو ان ام م ش  عدم استقرار علاقات العمل،بال كما 

يئة المستخدمة،  م ع مستوى ال ن العمال ومستخدم اعات الفردية ب ة ال سو ذا النص إ وجوب 

ري لقبول الدعوى شكلاوذلك  و شرط جو ق القضاء، و ا عن طر سو وء إ  ، ولعل غاية 119قبل ال

ذا الشرط  ن المشرع من  ع لمنازعات العمل الفردية واستمرار العلاقات الودية ب ل السر و ضمان ا

جراء  ذا  دف  ة أخرى  م، ومن ج درى بخلافا م  و ة الداخلي-طراف  سو اعأي ال إ  - ة لل

ف  ة المنازعات وتجنب المصار سو اكم بما يضمن سرعة  التخفيف من تراكم القضايا أمام ا

  القضائية.

ة الداخلية أي  سو ن، مرحلة ال اع الفردي يجب أن تمر ع مرحلت ة الودية لل سو جراءات ال و

اع إ ا يمر ال يئة المستخدمة، و حالة فشل ارجية أمام مكتب مرحلة أمام ال ة ا سو ة الم ال صا

شية العمل:   لدى مف

يئة المستخدمة ة الداخلية أمام ال سو   أولا: ال

:  90/04من القانون  03نصت المادة  اعات الفردية  العمل ع ما ي ة ال سو "يمكن المتعلق ب

اعات الفردية  ة ال جراءات الداخلية لمعا ماعية للعمل أن تحدد  تفاقيات ا دات و للمعا

كتفييئة المستخدمة"داخل ال اع، و بعد تدخل أي طرف وسيط من أجل حل ال س ذا النص  بحل  . ف

طراف اع بناء ع اتفاق  جراءات ال ماعية بتطبيق  تفاقيات ا ا ضمن  ، والمعمول المنصوص عل

يئة المستخدمة.   ا داخل ال

                                                 
ة المنازعات الفردية للعمل. 90/04من القانون  19المادة   سو   119المتعلق ب
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ام  ذا الفرض تطبق أح اع، ففي  ة ال سو جراءات اللازمة ل تفاقيات  ذه  لكن قد لا تتضمن 

سھ المباشر  04المادة  س (من نفس القانون، حيث يباشر العامل عرض نزاعھ ع رئ و ما  بـ و

ن عليھ تقديم جواب  ظرف  خ إخطاره، و حالة عدم 8التظلم)، والذي يتع الرد أو عدم  أيام من تار

يئة المستخدمة أو المستخدم الة رضا العامل  حالة الرد، يرفع التظلم إ ال ، لأجل الرد ع حسب ا

ير  15ذا التظلم كتابيا خلال  ذا الرد ت خطار، ع أن يتضمن  خ  سباب الرفض لأ  ايوما من تار

اع. جراءات الودي المتعلقة بموضوع ال ذه  ت  مر الذي لكن قد ت ن العامل والمستخدم بالفشل،  ة ب

ة: س بنظام المصا و ما  ات النظر، و ب وج   ستوجب تدخل طرف ثالث لأجل تقر

ة سو ارجية ثانيا: ال ة ا ق المصا   عن طر

ة ع أنھ:  سالف الذكر 90/04من القانون  5نصت المادة  نفاد إجراءات المعا عد اس "

اعات العمل الفردي ش العمل وفقا الداخلية ل يئة المستخدمة، يمكن للعامل إخطار مف ة داخل ال

ا القانون" ةف .للإجراءات ال يحدد ذا النص نظام المصا ضع يقوم  حسب  طرف ثالث  تفو

اع ش العمل أجن عن علاقة العمل محل ال ن. ، لأجل التوصل إ حلس مف    ير الطرف

شية العمل:   - أ ف بمف  التعر

ن عت  عية والتنظيمية المتعلقة بتحس شر ام ال ح م  مراقبة تطبيق  از م شية العمل ج مف

سن لعلاقات  عزز التنفيذ ا ن، بما  ات للعمال والمستخدم ظروف العمل، وتقديم المعلومات والتوج

ا من شية العمل صلاحيا ستمد مف شية المتعلق ،6/2/1990  المؤرخ 90/03 القانون  العمل. و  بمف

ام  النقاط التالية:120العمل ذه الم يص  مكن ت  ، و

اقبة-1 شوا العمل أعوان محلفون  : مجال العمل المر ام  عت مف ح ومفوضون بمراقبة تطبيق 

ماعية علاقات العمل الفردية أو ا عية والتنظيمية المتعلقة  شر بصلاحية القيام  ون يتمتع، حيث ال

ارات إ  ار أو أماكن العملبالز ن لقطاع الوظيف الليل  أي ساعة من ال اضع ناء العمال ا ، باست

شآت  يل ذلك إجراء الفحوص التقنية للم م  س . ول من الوط العمومي والقطاع العسكري أو 

ع والتنظيم الم شر ا  ال س المنصوص عل ا للمقاي ات الصناعية للتأكد من مدى مطابق عمول والتج

عذارات ما. ون صلاحية توجيھ الملاحظات و ل خاص لدى المستخدم، كما يمل ا   ر  وتدو وتحر

ن حول  محاضر الفات المرتكبة سواء من قبل العمال أو من قبل المستخدم   .121ا

م المعلومات  كما يتولون   د ماعية، وتزو تفاقيات ا م  إعداد  مساعدة العمال ومستخدم

لافات ة  حالة ا جراء المصا م، و م وواجبا رشادات فيما يخص حقوق ر محاضر و  و تحر

ة المت ة أو عدم المصا اعات اعالمصا ة ال سو كما يقومون بإخطار وتبليغ  ماعية  العمل.لقة ب

                                                 
دة رسمية،  120    .1996لسنة  36ر عدد ، ج 1996جوان  10، المؤرخ  96/11بالأمر  والمتمم المعدل ،1990 لسنة 6 عددجر

شية العمل. 90/03من القانون  8- 7-6-5المواد  121    المتعلق بمف
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، ا قلي ا  عة لاختصاص ة بظروف العمل داخل المؤسسات التا دارات المركز لية وكذا  ماعات ا

ة اح التداب الضرور عية والتنظيمية واق شر   .122ومدى تطبيق النصوص ال

من: -2 ة و اقبة  مجال ال ن الملاحظات المتضمنة آراء المر مة تدو شوا العمل م ان يتو مف

ن حفظ ال من وأطباء العمل وح ممث العمال، فيما يتعلق بالتوصيات الرامية إ تحس ة و

اح  نية واق مراض الم ر حول حوادث العمل و منية للعمال، كما يتولون إعداد تقار ية و ظروف ال

جراءات اللازمة.   التداب واتخاذ 

عات -3 جراءات القانونية والمتا ارتھ خطرا جسيما  القضائية:اتخاذ  ش العمل خلال ز إذا لاحظ مف

ن إقليميا،  تص لس الشع البلدي ا س ا ة العامل وأمنھ يوشك أن يقع، يخطر الوا أو رئ ع 

ا، يلزم المستخدم ن المعمول  ش العمل خرقا للقوان شف مف ذا اك ا   لاتخاذ التداب اللازمة. و بامتثال

ات 8جاوز أجل لا يت خطر بذلك ا ش العمل محضرا و متثال يحرر مف  أيام، و حالة عدم 

ل التنفيذ بصرف النظر عن المعارضة أو  و بحكم م ا  ث خلال جلس تصة، ال ت القضائية ا

ناف   .123ست

دف الو  م  ن العمال ومستخدم ة ب اما  مجال المصا شية العمل دورا  قاية من كما تلعب مف

ي: ء من التفصيل فيما يأ ناولھ  ذا الموضوع سن مية  ماعية والفردية، ولأ   منازعات العمل ا

ة:   - ب  شكيل مكتب المصا

شية العمل ة المنعقد لدى مف ون مكتب المصا ( يت ن  ن عن العمال، 02من عضو ) ممثل

ن ( ة 02وعضو أس المكتب بالتداول ولف ن، و ن عن المستخدم ر عضو عن العمال ثم  6) ممثل أش

نامجموعة من  حيث يتم انتخاب، 124عضو عن المستخدم ات من قبل عمال لممثل المؤسسات و  الشر

تصة لمدة ثلاث سن ة القضائية ا قلي ل ختصاص  ن ، 125واتالواقعة  دائرة  عي ع أن يتم 

ن تص إقليميا، وذلك من ب ي ا لس القضا س ا م بأمر من رئ ة ومساعد  أعضاء مكتب المصا

ا ؤلاء ب التناز للأصوات المتحصل عل ت ن وحسب ال ن المنتخب  .126الم

ة: اختصاص   - ت ة اختصاصان إقلي وم لمكتب مكتب المصا :المصا  وضو

سبة للاختصاص  حيث ، 91/273127من المرسوم التنفيذي  02قلي نصت عليھ المادة  فبال

ة  سو شية العمل، من أجل  قلي لمقر مف ختصاص  ة  نفس دائرة  يؤسس مكتب واحد للمصا

ة أخرى  اتب مصا شاء م اعات، يمكن إ ة ال ساع المنطقة أو ك منازعات العمل الفردية، و حالة ا

                                                 
شية العمل. 90/03من القانون  2المادة  122    المتعلق بمف

ن  123    من نفس القانون. 12و  11المادت
اعات الفردية  العمل. 90/04من القانون  6المادة  124 ة ال سو   المتعلق ب
اعات الفردية  العمل. 90/04لقانون  من 10المادة  125 ة ال سو   المتعلق ب
  من نفس القانون. 9المادة  126

ة، المعدل والمتمم 10/08/1991المؤرخ   91/273المرسوم التنفيذي  127  اتب المصا ، المتضمن تنظيم انتخاب المساعدين وأعضاء م

  .38، ج ر عدد 02/07/1992، المؤرخ  92/288بالمرسوم 
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ر العمل  نفس دائرة   ك من وز شية العمل، وذلك بموجب قرار مش قلي لمكتب مف ختصاص 

قتصاد والمالية. ر  ر العدل ووز  ووز

ة،  ختصاص الموضو لمكتب المصا المتعلق  90/04من القانون  02فقد أشارت إليھ المادة أما 

ن  ل خلاف قائم ب شمل  ة المنازعات الفردية للعمل، حيث  سو شأن تنفيذ ب عامل أج ومستخدم 

ن المرتبطة بھ. 90/11علاقات العمل ال تخضع للقانون  علاقات العمل والقوان   المتعلق 

ة: -جـ  جراءات  إجراءات المصا ذه  سالف الذكر  90/04من القانون  32إ  26المواد من نظمت 

ي:  آلا ا  يص مكن ت   و

ن العامل والمستخدم ع النحو الذي سبق  اع ب ة الداخلية لل سو  حال فشل محاولات ال

ة أو  ضة مكتو تص إقليميا بموجب عر ش العمل ا حاتھ بيانھ، يقوم العامل بإخطار مف بالإدلاء بتصر

ر محضر بأقوال العامل (المد ش، الذي يتو بدوره تحر ا بحضوره أمام مكتب المف ) مع إخطار شفو

ة بذلك خ  3خلال  مكتب المصا خطارأيام من تار ل من أعضاء ذا  عد ذلك باستدعاء  ، ليقوم 

ة  جتماع أطرافإ جانب مكتب المصا م قانونا، لأجل  اع أو من يمثل خ  8 ظرف  ال أيام من تار

م.   استدعا

ع ،  ھمثلمن يأو  لمدا حالة غياب  ة أن يقرر شطب القضية ما لم يوجد ما يجوز لمكتب المصا

ذا القرار للمد خلال  ذا الغياب، مع تبليغ  ر  أما  حالة غياب المد  ،من اتخاذه أيام 8شر ي

 ھغيابأما  حالة  .ن استدعائھمأيام  8خلال  لعقد اجتماع يدمن جد إنھ يتم استدعاؤهفعليھ أو ممثلھ 

ن ن متتالي عد حرر ي لاجتماع ة منھ للمدالمكتب محضرا  سلم  ة،  جتماع م المصا   .أثناء 

ة  ذه المصا اع، يحرر المكتب محضرا  ل أو جزء من ال طراف ع حل  أما  حالة اتفاق 

ة  ضر  ذا ا عت  ، و لية، أما إذا لم يتم التوصل إ اتفاق يحرر محضر عدم الص زئية أو ال ا

ثبات  نا طعن لا يمكن ال  ر، ما لم يتضمن شروطا ت و ة عليھ إلا بال مع النصوص القانونية السار

  المفعول.

ة: -د    )ق إم إ 509و 508، والمادتان 90/04من القانون  35و  34و  33(المواد  تنفيذ اتفاق المصا

ب  عدو مجرد وسيط لتقر و لا  ة، ف ت دور مكتب المصا ة ي بمجرد صدور محضر المصا

ون لھ أية سلطة ة ودية، دون أن ت سو طراف لأجل الوصول إ  ن  ات النظر ب ا  وج م من خلال يج

ة، لذلك ا،  طبقا المشرعخول  ع تنفيذ اتفاق المصا ام المواد المشار إل تفاق الوارد مسألة تنفيذ لأح

ة طراف ضمن محضر المصا م إ  مر  128وحد ة لسلطة  . ونظرا لعدم امتلاك مكتب المصا

ي، مما قد يدفع ، وأن قراراتھ لا تالتنفيذ كم القضا طراف إ المماطلة أحد رتقي لدرجة القرار أو ا

ة بمجموعة من  مر الذي دفع المشرع إ إحاطة محضر المصا ة،  ا  تنفيذ اتفاق المصا وال

ا المادة  الضمانات مر إ رئ ،المشار إليھ 90/04من القانون  33نصت عل س حيث يمكن للمد رفع 

                                                 
ة وفق  90/04من القانون  33ذلك نصت المادة  و 128 طراف اتفاق المصا اعات الفردية  العمل ع أنھ: "ينفذ  ة ال سو المتعلق ب

ا، فإن لم توجد ففي أجل لا يتجاوز الــ  جال ال يحددو تفاق". 30الشروط و خ    يوم من تار
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جتماعية كمة الفاصلة  المسائل  ا إجبار المد عليھ ع  ا ضة يلتمس من خلال بناء ع عر

عد استدعاء المد عليھ كمة  س ا ضر   أول جلسة التنفيذ، حيث يأمر رئ ل  بالتنفيذ الم

ة ل يوم تأخ  التنفيذ مع تحديد غرامة ،129المصا ري  %25، لا تقل عن ديدية عن  من الراتب الش

ى المضمون،  ددة للتنفيذ وال لا تتجاوز  ع أند اء المدة ا عد ان ذه الغرامة  ان    يوم. 15يبدأ سر

ة القضائية لمنازعات العمل الفرديةنيةالثافقرة لا سو   : ال

اع ة الودية لل سو نفاذ طرق ال ن العامل والمستخدم، فلا يبقى أمام الطرف  عد اس ا ب وفشل

اع. ة ال سو ة ل خ ل المرحلة  ش ي، والذي  يار القضا ة إلا ا وذلك أمام  المتضرر صاحب المص

جتماعية بتدائية الفاصلة  المسائل  كمة  ذه المرحلة  .130ا مية  شكيل سولأ ل من  ستعرض 

: ا، إجراءات التقا كمة، اختصاص   ا

كمة  - أ ): جتماعيةالفاصلة  المسائل  شكيل ا جتما  (القسم 

) برئاسة قاض  جتما جتماعية (القسم  بتدائية الفاصلة  المسائل  كمة  تنعقد جلسات ا

ن ن وممثل ن عن العمال و  إثن ن إثن نممثل ل طرف، و عن المستخدم كتفاء بممثل واحد عن  جوز  ، و

م المساعدون   ن، ينوب ع م بقاض أو 131حتياطيون حالة غياب الممثل ض عو عذر ذلك يتم  ذا  ، و

كمة س ا م رئ عي ن    .132قاضي

جتماعية   - ب كمة الفاصلة  المسائل   :اختصاصات ا

1-  : ا ختصاص النو ن من القضايا، قضايا تفصل ف ن نوع صوص ب ذا ا يم المشرع  

ام  ح ا  ام ابتدائية، وقضايا تصدر ف كمة بأح ائية:ا  بصفة ابتدائية و

كمة بصفة ابتدائية:  - أ ا ا المتعلق  90/04من القانون  20المادة  احدد القضايا ال تفصل ف

اعات الفردية  العمل،  ة ال سو لافات الفردية للعمل الناجمة عن تنفيذ أو توقيف أو  وتتمثلب  ا

افة القض ن، و ن أو تم و ا القانون صراحة، وال قطع علاقة العمل أو عقد ت خرى ال ينص عل ايا 

جتما علاقة العمل مثل منازعات الضمان  ذه القضايا تقبل ترتبط  ام الصادرة  مثل  ، فالأح

جتماعية  ناف أمام الغرفة  ا بالاست يبالطعن عل لس القضا تص. ا  ا

ل، أي  ام المشمولة بالنفاذ الم ح ناف أثر موقف، مع مراعاة  ا بالاست ون للطعن عل ال لا ي

ا المادة  ي: 22وقد حدد الآ   من نفس القانون 

ام المتعلقة بتطبيق أو تفس اتفاقية أو اتفاق جما للعمل.-1  ح

                                                 
نفيذ محضر المصا 129  مر ب نا أن  و ما نصت مع الملاحظ  قھ  الطعن، و ل رغم ممارسة المد عليھ  عت مشمول بالنفاذ الم ة 

  .المشار إليھ سابقا 90/04من القانون  34/3عليھ المادة 
  .القانون  نفس من 36المادة  130

جتماعية من قضاة فقط دون وج 131  كمة العليا  المسائل  ي وكدا ا لس القضا شكيلة ا ون  نما تت ن عن العمال ب ود ممثل

ن.   والمستخدم

  .المشار إليھ سابقا 90/04من القانون  8المادة  132 
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ام المتعلقة بتطبيق أو تفس -2 ة أمام مكتب  ح اصة بالمصا جراءات ا م  إطار  ل اتفاق م

ة  .133المصا

ة-3 خ ر الستة  اصة بالأش ضات ا ام المتعلقة بدفع الرواتب والتعو  .134ح

كمة بصفة ابتدائية  - ب ا ا ائية:  القضايا ال تفصل ف ا المادة و وذلك  من نفس القانون  21حدد

 عندما تتعلق الدعوى أساسا بــ :

ا المستخدم دون إخضاع العام-1 ية ال قرر ات التأدي ا بإلغاء العقو ية المعمول  جراءات التأدي ل إ 

تفاقيات.  بمقت القانون أو 

خرى -2 ادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق  سليم ش شاط  ب ا القانون لإثبات ال ال ينص عل

.  الم للمد

:ختصاص  -2 جتماعية  ا ختصاص ا للمحاكم الفاصلة  المسائل  ام  المادة نظمت أح

ة، حيث ترفع  40سالفة الذكر وكدا المادة  90/04من القانون  24 دار جراءات المدنية و من قانون 

ا إبرام عقد العمل أو تنفيذه  كمة ال تم  دائرة اختصاص ن أمام ا ن العمال والمستخدم الدعاوى ب

عليق علاقة العمل ،  أو  محل إقامة المد عليھ، أما  حالة  ب حادث عمل أو مرض م س ا  ا أو ا

. ا موطن المد كمة ال يوجد  دائرة اختصاص ختصاص إ ا   يؤول 

اء علاقة العمل: الفرع الثالث   ان

ا سابقا، وال  عليق علاقة العمل ال تطرقنا ل ضبخلاف  وجود أسباب تؤدي إ وقف مؤقت  تف

ع،  ذا الما ا من جديد بزوال  ناف ا مؤقتا، بحيث يمكن است ع يحول دون استمرار ب ما س ذه العلاقة  ل

نادا إ  ذه العلاقة. واس ستمرار  تنفيذ  ا  ض وجود أسباب لا يمكن مع اء علاقة العمل تف فإن ا

ام المنظمة لعلاقات ال ح علاقات  90/11من القانون  66لاسيما المادة  عمل الفرديةالنصوص و المتعلق 

ذهالعمل   سباب إ حالات عادية وحالات غ عادية: ، يمكن تقسيم 

 : و االفقرة  اء علاقة العملا  لات العادية لان

ناك أسباب انت  ت علاقة العمل بصفة عادية م  كة قانونية ومشروعة ت سمح لأ مش حد ، 

شمل  اصة بالعمل، و نظمة ا ع و شر ا  ال اء العلاقة طبقا للإجراءات المعمول  ن طلب إ الطرف

ل من:  الات    ذه ا

خرى بحق العامل ستقالة:   - أ عات المقارنة  شر زائري ع غرار ال ف المشرع ا اء  طلب ع إ

ذا الطلب وفق ون  ن مستخدمھ، ع أن ي نھ و ا و  الشروط علاقة العمل ب جراءات ال يقرر

                                                 
عد استدعاء  133  كمة  س ا ة، يأمر رئ ت  محضر المصا شارة أنھ  حالة امتناع المد عليھ عن تنفيذ اتفاق الص المث سبقت 

ضر، ذا ا ل ل ل يوم تأخ  التنفيذ، لا تقل عن  المد عليھ  أول جلسة بالتنفيذ الم ديدية عن  % من الراتب 25مع تحديد غرامة 

ى المضمون. د ري    الش

ضات  134  ذه الرواتب والتعو ل دون كفالة إذا لم تتجاوز  ذه المادة ع أنھ يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ الم ة من  خ نصت الفقرة 

م منھ بم ر، مما يف ل مع كفالة، وذلك ضمانا مدة ستة أش كمة بالتنفيذ الم ر يمكن أن تأمر ا الفة أنھ إذا تجاوزت ستة أش وم ا ف

قوق العمال.   للتنفيذ وتأمينا 
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ة تقدم إ المستخدم، :القانون والمتمثلة  ر استقالة مكتو ستقالة، تحر  تتضمن ذكر أسباب ودوافع 

شعار المسبق لة  عد انقضاء م طة عدم ترك المنصب إلا  عد موافقة المستخدم  ، وال يبدأشر ا  ا سر

ا ماعية عل تفاقيات ا ا   ر حسب  .135حسب الشروط المنصوص عل ر وستة أش ن ش اوح ب و ت

، بھ  السلم الم ة العمل، والغاية  طبيعة المنصب وترت افظة ع مص و ا لة  ذه الم اط  من اش

ض العامل المستقيل عو ن صاحب العمل من  جراءات وتمك ذه  ل إخلال من العامل  عت  ، و

تب  ق بھ عنھعسفيا قد ي ضرار ال قد ت ض صاحب العمل عن  جراء إخلاء العامل  مطالبتھ بتعو

ح  ن لم يصدر قبول صر خطار و لة  اء م لمنصبھ، ع أنھ يمكن للعامل مغادرة منصب عملھ بمجرد ان

ستقالة  عسفيا -الضم-للاستقالة من قبل المستخدم، باعتبار أن رفض   .136نا جاء 

امل) عن العمل:  - ب ز الك (ال ب مرض م أو حادث عمل، و ال س الة تتكفل  وذلك  ذه ا

ضات اللازمة جتما بالتعو ادة طبيةمصا الضمان  ز بموجب ش سبة ال عد إثبات   ،137. 

تحالة ع التقاعد:   - ت م توفرت الشروط القانونية  138عقد العمل بإحالة العامل ع التقاعد ي

ة سبة سنة 60 حدده المشرع بــ ، حيثالمطلو سبة للمرأة سنة 55 للرجل و بال  مدة قضاء ضرورة مع بال

ات دفع مع العمل  قل ع سنة 15 ا  .139جتما  الضمان اش

عد محل اعتبار  الوفاة:  - ث صية العامل  تب ع وفاة العامل انقضاء   عقدلأن  العمل، فإنھ ي

طراف إلا140وانفساخ العقد بقوة القانون  علاقة العمل امات  ا ال فيما يتعلق بذوي  ، وتنق مع

ة المفعول. أما وفاة  ن السار ددة ضمن القوان ستفيدون من منحة معاش الوفاة ا قوق، حيث  ا

امات الناشئة عن عقد العمل بانتقال  ل تقل  اء علاقة العمل، إذ ت ا ان تب ع صاحب العمل فلا ي

ناء حالة الوفاة ال  يئة ملكية مؤسسة العمل إ الورثة، باست ي لل شاط القانو اء ال ا ا تب ع ي

ا141المستخدمة ستحيل مع صية صاحب العمل محل اعتبار بحيث  انت   إدارة ع الغ ، كما لو 

ستخدم عمالا المؤسسة امي الذي  اصة، أو ا ن  عيادتھ ا ستخدم ممرض ب الذي  ، مثل وفاة الطب

 .142 مكتبھ

                                                 
  .90/11من القانون  68المادة  135 

، المرجع السابق، ص  136  ش د    .113-112د 

نية، ج ر عدد ، المتعلق بحوادث الع02/07/1983المؤرخ   83/13القانون  137  مراض الم   .1983لسنة  28مل و

  .90/11من القانون  66/8المادة  138 
المتعلق بالتقاعد، ج ر  2/7/1983  ، المؤرخ83/12 للقانون  والمتمم ، المعدل31/12/2016  المؤرخ 16/15 رقم القانون  نص ع ذلك 139

   .2016لسنة  78رقم 

   .90/11من القانون  66/9المادة 140 

  .90/11من القانون  66/7المادة  141 

ن منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص  142    .392-391د محمد حس
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ب القوة ال  - ج س رة:استحالة التنفيذ  ف قا عر رة  يمكن  االقوة القا ل آفة غ متوقعة،  بأ

بت 143مستحيلة الدفع، تؤثر  محل العقد، وتؤدي إ استحالة تنفيذه وانفساخھ تجاه ذ . و ذات 

ا ة  قرار ل زائر كمة العليا ا ارثة طبيعية غ متوقعة، ولا يمكن  144ا " : رة  إ أن القوة القا

سان،  ت فيھ قوة تفوق قوة  سب ا: "حدث  ا أيضا بأ سان"، وعرف ا، وتفلت من مراقبة  التصدي ل

"... ا  ا أو أن يتحكم ف خ أن يتجن ذا  ستطيع  فات، يرى جانب  .145حيث لا  ذه التعر با ع  ترت

ا لتحقق القوة كب  ناك شروط يجب توفر ام القضائية، إلا أن  ح عض  سانده  ذلك  من الفقھ 

رة للمدين سبة القوة القا ا عدم  م رة، أ ا مستحيلة الدفع ح من 146القا ا وأ ، وأنھ لا يمكن توقع

ا استحالة التنفيذ تب ع ص، و ر ص ا التا انفساخ عقد العمل بقوة  طرف ال القانون دون و

نفساخ ذا  اجة إ إجراء خاص يقرر  رة ال تؤدي إ استحالة تنفيذ  .ا ومن أمثلة القوة القا

نية الناشئة عن عقد العمل:  امات الم ق لا يد ل ب زلزال أو فيضان أو حر س ليا  دمار المؤسسة 

ع يحظر شر شاط ا ائيا لصاحب العمل فيھ، أو صدور قرار أو    لذي يزاولھ صاحب العمل.ال

ام صاحب ال ساؤل حول مدى ال نا  ثور  رة عمل بدفع أجور العمال  حالةو   ؟القوة القا

"لا يمكن أن يتقا العامل  90/11من القانون  53بالرجوع إ نص المادة  ا:  نلاحظ أنھ جاء ف

ا  الات ال ينص عل ا ... ما عدا  ا عمل ف ة لم  ، غ أن المشرع القانون أو التنظيم صراحة ..."أجر ف

ا رغم عدم قيامھ  الات  القانون وال يمكن للعامل أن يتقا أجره خلال ذه ا لم ينص صراحة ع 

ماعية، إذ يقع ع  تفاقيات ا سبة للتنظيم، فلا يبقى إذن سوى مجال  بالعمل، ونفس الملاحظة بال

م  ال عالقا  طراف مسؤولية تنظيم ش ع، لكن يبقى  شر ا ال ذه المسائل ال لم يتطرق ل لمثل 

جن وأن توقف المؤسسة  ب  ت الس جور لاسيما إذا أث الفرض الذي يرفض فيھ صاحب العمل دفع 

ب لم يتوقعھ ولا يد لھ فيھ؟   راجع لس

ذه المسائل زائري ينظم  ح من المشرع ا ن 147 ظل غياب نص صر ع القواعد  الرجوع إ، 

ن  ي لاسيما المادت ناد إ127و  107العامة  القانون المد ب إليھ الفقھ والقضاء. ، بالاس سبة  ما ذ فبال

ن 148للفقھ ارجة عن إرادتھ يم ب الات ا ب صاحب العمل وخطئھ، وا س   :حالات التوقف 

                                                 
سلامي، دار ا 143 ي المصري واليم والفقھ  ن القانون المد طأ  المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة ب ن ع الشامي، ركن ا ضة د محمد حس ل

رة،  ية، القا   .12، ص 1990العر

كمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم  144  خ 65920أنظر قرار ا لة القضائية عدد 1990جوان  11، بتار   .88، ص 1991، لسنة 2، ا
حوال تؤد 145 س  جميع  ام أمرا مستحيلا، إلا أنھ ل ل رة ال تجعل من تنفيذ  ان قد تطرق لبعض أسباب القوة القا ن  ي ذا القرار و

س إفيھ الق رة لأجل إعفائھ من المسؤولية ل ام، فقد يحتاج المدين إ إثبات حالة القوة القا ل رة إ استحالة التنفيذ وانقضاء  لا، وة القا

ام ل صوم، بحيث لا يملك أن يق مثلا بانقضاء  عفاء من المسؤولية الذي طلبھ ا عفاء أو عدم  نا بأك من   فلا يحكم القا 

صوم.لا  ان حكمھ معيبا لأنھ ق بأك مما طلبھ ا لا  رة، و ب ثبوت القوة القا س   ستحالة التنفيذ 
 146 Malaurie P. et Aynes L., Stoffel –Munck P., Les obligations, Defrénois, 2éme édition, Juridiques associées, 
La Librairie générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J), Paris, 2005, PP. 500 - 501. 
Voir aussi, Cour d’appel de Paris, Pôle 1, Chambre 3, Arrêt du 29 Mars 2016, Répertoire général nº 15/05607. 

خرى مثل ما نص عليھ المشرع المصري  المادة  147 ية  عات العر شر زائري اقتفى أثر ال العمل، والمشرع  من قانون  41وليث المشرع ا

ب التوقف راجع إ  43البحر  المادة  ان س املة إذا  م  عات إ استحقاق العمال أجور شر ذه ال بت  من قانون العمل، حيث ذ
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ان التوقف عن العمل ناجم عن أسباب ترجع لصاحب العمل،  داري  فإذا  كما  حالة الغلق 

ب إخلالھ  س سديد الضرائب، أو  امتناعھ عن  نية  الفات م اب صاحب العمل  ب ارت س المؤقت 

ان التوقف راجع لعطل   ات الوصية، أو  زة بالإجراءات القانونية والتعليمات الصادرة عن ا ج

ا  تفي ف الات ت ذه ا ا  السوق، ف ولية رغم توفر ب نقص المواد  س ا، أو  المستخدمة نظرا لقدم

ب  س ا من قبل المستخدم، و ا وتجن رة أو الظروف الطارئة، بحيث يمكن توقع شروط القوة القا

ان مسؤولا ب معھ ضرر للعمال، ومن ثم  س ه تم التوقف عن العمل مما  م بدفع تقص ض عو  عن 

ة التوقف. املة عن ف م  ام الظروف الطارئة لأ  طبقا أجور  من القانون  107المادة  إعمالا لنصح

ي   ،  149المد

ب أجن لا يد للمستخدم فيھ ولم يكن يتوقعھ وقت إبرام  ان غلق المؤسسة راجع لس أما إذا 

ستحيل عليھ دفعھ الةالعقد، و ذه ا رة متحققة، ، ففي  ون المستخدم ف عت شروط القوة القا لا ي

ذا تطبيقا للقواعد العامة إعمالا لنص  جور، و ي  127المادة مسؤولا عن دفع  من القانون المد

زائري  ذه الظروف.150ا ؤلاء العمال  مثل  ن حقوق  قع ع الدولة مسؤولية تأم   ، و

كمة العليا ذ تجاه أكدت ا ا قرار ات المبدأ، حيث جاء و ذات  رة بأنھ ل عت كقوة قا "  :

ق إجرامي دمر وسائل انتاج المؤسسة، والذي جعل مؤقتا استحالة  إغلاق المؤسسة الناجم عن حر

عفيھ من  جور، و عفي المستخدم من دفع  را و ذه الظروف م عليق عقد العمل   عت  ا، و شاط

اء  ض  حالة إ   .151علاقة العمل"التعو

اء مدة العقد:  - ح ا غ محددة المدة إلا إذا تم تحديد  ان صل  علاقات العمل أ شارة إ أن  سبقت 

امات التعاقدية ل أنواع عقود  90/11من القانون  12. وقد ذكرت المادة 152أجل تنق عند حلولھ 

ي  ز امل أو ا مة لمدة محددة بالتوقيت ال  :وذلك عندماالعمل الم

عقود عمل غ  -1 مر  ة، كتعاقد المؤسسة مع خب حسابات أو مع مجموعة من دمتجدعندما يتعلق 

ن شاء مشروع مع فر آبار أو إ  .العمال 

  حالة استخلاف عامل  منصب عامل آخر متغيب. -2

                                                                                                                                                   
ة جور عن ف ب المشرع المصري إ دفع  ا، فقد ذ رة لا يد للمستخدم ف ب التوقف راجع إ قوة قا ان س د  صاحب العمل، أما إذا  لا تز

جر.  30ع  ب المشرع البحر إ استحقاق العامل نصف  نما ذ   يوما، ب

ن منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص  148    .395د محمد حس
ا، وترتب ع  ق م ج ع أنھ 3فقرة  107نصت المادة  149 نائية عامة لم يكن  الوسع توقع : " ... غ أنھ إذا طرأت ع العقد حوادث است

دده بخسارة فادحة، جاز للقا تبعا للظروف  قا للمدين، بحيث  ن لم يصبح مستحيلا صار مر ام التعاقدي و ل ا أن تنفيذ  حدو

عد مراع ل اتفاق ع خلاف ذلك".و قع باطلا  د المعقول، و ق إ ا ام المر ل ن أن يرد  ة الطرف   اة لمص

رة، أو خطأ  127نصت المادة  150  ، أو قوة قا ب لا يد لھ فيھ كحادث مفا شأ عن س ص أن الضرر قد  ت ال ق م ج ع أنھ: "إذا أث

ان غ ملز   ، ي أو اتفاق بخالف ذلك".صدر من المضرور أو خطأ من الغ ذا الضرر، ما لم يوجد نص قانو ض    م بتعو
جتماعية، ملف رقم  151 كمة العليا، الغرفة  خ 206238أنظر قرار ا شور.2000نوفم  15، بتار   ، غ م

  .90/11من القانون  11المادة  152 
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ل متقطع -3 ش ة  يئة المستخدمة للقيام بأعمال أو أشغال دور كتعاقد المؤسسة مع  ، حالة احتياج ال

يئة أو نحو ذلك. ميم أو إعادة ال النقل أو ال عمال  ات أخرى للقيام ببعض   شر

شاط المؤسسة -4 ادة   ة محددة مثل المعارض أو   حالة وجود أعمال موسمية تتطلب ز خلال ف

ات الدخول المدر  .ف

مكن للأطراف أن يحدد  عقد العمل بدقة مدة العقد  ع، 153تجديد العقود محددة المدة ذا و

ام السابقة الواردة  المادة  ح ذا التحديد، و حالة مخالفة  سباب الرامية ل يتحول العقد من  12و

  .90/11من قانون العمل  14محدد المدة إ عقد غ محدد المدة، إعمالا لنص المادة 

الات غ الفقرة الثانية:  ا ا  ء علاقة العملالعادية لان

ا علاقات العمل بصورة طبيعية،  ت مع الات العادية ال ت ض بخلاف ا الات تف غ ا

اماتھوجود العادية  أو مخالفتھ للإجراءات  التعاقدية، خلل  العقد، أو إخلال أحد المتعاقدين بال

تفاقية، ھ إ أو بطلان العقدتؤدي إ  والشروط القانونية أو التنظيمية أو    :ف

  أولا: بطلان عقد العمل

ة العامة للعقود أي عقد آخر طبقا للنظر ساسية كتخلف  يبطل عقد العمل  انھ  بتخلف أحد أر

س كراه أو التدل الغلط أو  رادة  ب، أو إذا شابھ عيب من عيوب  ل أو الس أو  حالة ، الرضا أو ا

تب ع  تھ أن يتمسك بھ. و جوز للمتعاقد الذي تقرر البطلان لمص ب، و ل أو الس عدم مشروعية ا

ذه القاعدة العامة   افة آثاره، غ أن تطبيق  بطلان العقود طبقا للقواعد العامة زوال العقد وزوال 

ا نظرا ل ا ع إطلاق خذ  ا عقد العملمجال علاقات العمل لا يمكن  ، حيث صوصيات ال يتم 

ب بطلانھ يؤدي إ حرمان العامل لكث من حقوقھ، س كحقھ   أن القول بزوال آثار عقد العمل 

تب عن البطلان حرمان  نية، كما لا ي مراض الم ضات عن حوادث العمل و جتما والتعو ن  التأم

ة العامل من  ا، و ذلك تنص المادة حقھ  تقا أجره عن الف ع  90/11من القانون  135ال عمل

ع المعمول بھ. غ أنھ لا يمكن أنھ:  شر ام ال ل علاقة عمل غ مطابقة لأح ثر  عد باطلة وعديمة  "

جر المستحق عن عمل تم أداؤه".  أن يؤدي بطلان العمل إ ضياع 

ة العام  ة أخرى قرر المشرع حماية لمص ل، ومن ج ة علاقة العمل ك ل وحرصا منھ ع استمرار

ع والتنظيم المعمول بھ،  شر ب وجود بند أو شرط  العقد مخالف لل س ذه العلاقة  حيث عدم تأثر 

يحا- ذا الشرط يقتصر البطلان ع نتقاص من  خاصة إذا -مع بقاء العقد  ان الغرض منھ 

قوق المشروعة للعمال. ذا ا ثر أنھ: من نفس القانون ع  136ادة نصت الم و  "يكون باطلا وعديم 

ذا  ام  ا، وتحل محلھ أح عية والتنظيمية المعمول  شر ام ال ل بند  عقد العمل مخالف للأح

                                                 
انية تحول العقد المتجدد لعدة مرات إ 153  نا حول مدى إم ساؤل  مر يثور ال ن السابقة مثل   75/31 عقد دائم؟ الملاحظ أن القوان

اص، وكذلك القانون  علاقات العمل الفردية المعدل والمتمم، نصت  82/06المتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل  القطاع ا المتعلق 

ن ا لعدة مرات، ب ددة إ غ محددة  حالة تجديد انية تحول العقود ا ا رقم ع إم ذه المسألة،  90/11ما القانون ا لم يتطرق إ 

ماعية للعمل. تفاقيات ا ق  ذه المسألة عن طر التا يمكن تنظيم    و
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ل بند  عقد العمل منھ أيضا:  137ونصت المادة  القانون بقوة القانون". ثر  "يكون باطلا وعديم 

نقاصھ  ماعية".يخالف باس تفاقات ا تفاقيات أو  ع و شر   حقوقا منحت للعمال بموجب ال

   عقد العملف ثانيا: 

، ر شر ناك م ان  طراف م  ة أحد  و حق يقرره القانون لمص ذا الف  الف  ند  س و

ي عملية لنظام الف ومن أبرز التطبيقات ال ،)120و  119(المادتان  إ القواعد العامة  القانون المد

ع عنھ  مجال علاقات العمل، (من جانب العامل) أو ما  ح بالاستقالة  سر (من جانب صاحب  بال

 :154العمل)

:  - أ امھ، جاز  الف ن إذا أخل أحد المتعاقدين بال انب تقت القواعد العامة أنھ  العقود الملزمة ل

عد إعذاره خر  كم بالف أو رفضھ، كما  للمتعاقد  ة  ا طلب ف العقد، وللقا سلطة تقدير

ن  عت مفسوخا بحكم القانون،  حالة إخلال أحد الطرف تفاق مسبقا بأن العقد  يجوز للأطراف 

ي اجة إ حكم قضا اماتھ التعاقدية دون ا  .155بال

دوث  مجال العملالقواعد العامة المتعلقة بالف  ذه غ أن تطبيق لعدم  ،عت أمر ناذر ا

ع ال تماشيھ مع ھ ولو لم يتضمن ، لعقد العمل  الطا ق  ف ذا العقد ا عطي لطر  والذي 

وء إ القضاء اجة إ ال حا، ودون ا ا صر ا عند ، لكن مع مراعاة 156شرطا فا جراءات المعمول 

 ، ا المالمطالبة بالف ستقالة كما سبق بيانھو ذا ح كما  ،157تبعة  حالة  سر أو المتبعة  حالة ال

ي، ا، سيأ ماعية أو عقود العمل ذا تفاقيات ا ا عادة  وعليھ فإذا بادر العامل بطلب  وال تنظم

جراءات ذه  ام  ل ذا الف إ الرقابة 158الف وجب عليھ  سبان خضوع  ، مع أخذه  ا

ون لھ حق المطالبة  ئية اللاحقة، مع تحملھ ع إثبات مشروعية أسبابالقضا المقابل ي ، و الف

اماتھ. ب إخلال صاحب العمل بال س قھ  ض عن الضرر الذي    بالتعو

ح:   - ب سر ح عنھ فقد عصاحب العمل  الف الصادر من جانب أماال سر ، 159المشرع بالعزل أو ال

ب ية وأحيانا ع أسباب اقتصادية: أحيانا والذي ي   ع أسباب تأدي

                                                 
ن محددة أو غ محددة المدة   154  انب ب عام لانحلال العقود الملزمة ل اء، فالف س ن الف و ناك فرق ب شارة إ أن  تجدر 

ا عقود العمل، وال حالة إخلا ب خاص بانقضاء العقود المستمرة غ محددة المدة وال م و س اء ف اماتھ، أما  ل أحد المتعاقدين بال

قتصادية للمؤسسة (المادة  رات أخرى كتغ الظروف  ون لھ م ام فقط، بل يمكن أن ي خلال بالال ب  س اء  ا  ون ف من  69لا ي

ن منصور، المرجع السابق، ص 90/11 القانون    .398). ينظر  ذلك، د محمد حس

زائري. 120و  119المادتان  155  ي ا   من القانون المد

ن منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص  156    .397د محمد حس

ام الم 157  ستقالة طبقا لأح ا عند تقديم  جراءات الواجب اتباع شأن    . 90/11من القانون  68ادة راجع ما سبق بيانھ 

جراءات المتعلقة بالاستقالة، لا يمنعھ من التمسك بالف طبقا للقواعد العامة السابقة  158  ذه  ام العامل  ان البعض يرى أن ال ن  و

خطار المسبق المقررة  نظام  119و  118الذكر (المواد  لة  ق  الف دون التقيد بم عطيھ ا ستقالة. أنظر  ذلك، د محمد )، وال 

ن منصور، المرجع السابق، ص    .397حس

عب (العزل)  المادة  159  ا بالمادة  90/11من القانون  73يلاحظ أن المشرع استخدم  عديل حيث  91/29من القانون  4مكرر  73قبل 

.( ح التأدي سر ا بــ (ال بدل   اس
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1-  : ح التأدي سر زائري  المادة ال ا بالعزل، 90/11من القانون  73ع عنھ المشرع ا عديل  قبل 

ذا العزل، ب يؤدي إ  سيم كس طأ ا  أنواعھيتطرق إ تحديد  دون أن حيث اقتصر ع ذكر ا

ا ذلك للنظام الداخ للمؤسسة،  اب العمل لكنوشروطھ تار م نظرا لتعسف الكث من أ   وتوسع

نية، خطاء الم من القانون  73بالمادة  90/11من القانون  73عديل المادة  اضطر المشرع إ تكييف 

ا بالمواد من  90/29 ذه المواد  حيث ، 6مكرر  73إ  1مكرر  73وتتميم سيم ع حددت  طأ ا أنواع ا

صر، وال يجب ع المستخدم  يل ا طأ ا التقيدس ح العامل  تكييفھ ل سر وئھ إ  لا  قبل  و

عسفيا حھ  سر حعد  سر ة ال سيم  جانب العامل استحق عقو طأ ا ت قيام ا المقابل م ث  ،، و

ض،  دون  عو خطار المسبق ودون  لة  ام المادة و استفادتھ من م ورة، مع مراعاة  73الرجوع إ أح المذ

ام المادة  سيمة  ،90/11من القانون  7أح خطاء ا ذه   :فيما يتنحصر 

نية الصادرة عن المستخدم (المادة  رفض -  ).90/11ق  7/3العامل بدون عذر مقبول تنفيذ التعليمات الم

إطلاع - نية،  سرار والمعلومات الم تقنيات خاصة  الغ ع وثائق أو معلومات أو تصميمات أو إفشاء 

 ).90/11ق  7/8بالمؤسسة (المادة 

عية المعمول  - شر ام ال ض عليھ خلافا للأح الإضراب والتحر ما عن العمل  المشاركة  التوقف ا

ال. ذا ا  ا  

عتداء بالسب والشتم،  - الضرب و ب و القيام بأعمال العنف   .تكس وسائل ومعدات العملأو تخر

ا من وسائل وآلات ومواد أولية  - ل ما يتعلق  ب المؤسسة أو  ب عمدا  أضرار مادية تص س إذا 

ا.  وغ

مة معينة مشروعة رفض أمر ال الصادر عن صاحب العمل - ليف العامل بالقيام بم ، يتضمن ت

ن تتصل بالعمل. ان وزمان مع   م

درات. الكحول  تأثمباشرة العمل تحت  -  وا

ة من   ح كعقو سر ة ال ان مستحقا لعقو ذه المادة،  وم  فم ارتكب العامل خطأ جسيما  مف

ية والضمانات المقررة للعامل، أن  الدرجة الثالثة، وقد سبق وأن أشرنا  معرض تطرقنا للإجراءات التأدي

جراءات لا اعت تحت طائلة  ع صاحب العمل التقيد بجملة  ا بالنظام العام، و البطلان لتعلق

عسفيا حھ للعامل  ا،160سر مي نا لأ جراءات  ذه  ا حيث . ولا بأس بالتذك   73المادة  نصت عل

ا90/11المعدل والمتمم للقانون  91/29من القانون  2مكرر  علن :، وال جاء ف ح عن " سر  ال

ام ضمن اعلاه 73 المادة  عليھ المنصوص ا المنصوص جراءات اح  يجب و الداخ  النظام ع

ي التبليغ ع جراءات ذه تنص أن ح لقرار الكتا سر  الذي للعامل الم المستخدم استماع و ال

الة ذه  يمكنھ عا عاملا يختار ان ا يئة تا   ".المستخدمة ليصطحبھ لل

                                                 
  المعدل والمتمم. 91/29ن القانون م 4مكرر  73والمادة  3مكرر  73المادة  160 
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ذا النص يحال ملف العامل محل  تصة، لأجل دراستھ والتأكد من تطبيقا ل نة ا عة ع ال المتا

جراء من  ذا  تم  ، و طأ الم زاء ل طأ وتحديد وصفھ وطبيعتھ ودرجتھ، ومن مدى ملاءمة ا ثبوت ا

لس التأدي بموجب رسالة مضمونة الوصول  ، 161خلال استدعاء العامل وتبليغھ كتابيا بالمثول أمام ا

يطة بالواقعةوسماع أقوالھ لمعر  سات ا ن العامل من حق الدفاع 162فة الظروف والملا ، كما يجب تمك

عامل من نفس المؤسسة المستخدمة، عن نفسھ  ستعانة  اب و رات ال دفعتھ لارت وتقديمھ للأدلة والم

طأ.   ا

طأ  حق العامل محل و ية ع النحو السابق، وثبوت ا جراءات التأدي عة، عد استكمال  المتا

ام من  ل ذا  عت  ، و تب ع خطئھ الم زاء الم بليغ العامل القرار المتضمن ل م صاحب العمل ب يل

ا  ر فائد ة المستحقة، وال تظ علامھ بدرجة العقو لية ال ترمي إ إخطار العامل و امات الش ل

خ ذا  ن  وء إ القضاء لتمك  من ممارسة الرقابة ع مشروعية القرار، بصورة خاصة عند ال

ة تكييف  ية المتبعة و جراءات التأدي ة  اء علاقة العمل، ومدى  لاسيما عندما يتضمن إ

و ما نصت عليھ المادة  ة المقررة. و طأ الم المرتكب وملاءمتھ للعقو يف جسامة ا من  4مكرر  73وتص

ي  مدى 90/11ن القانون م 73المعدلة للمادة  91/29القانون  ا ي و كمة بحكم ابتدا ث ا ، حيث ت

عادة إدماجھ   ض العامل و عو عسفيا فتحكم بإلغائھ مع  ، أو مدى اعتباره  ة القرار التأدي

 منصبھ.

جراءات  ة الداخلية (التظلم) و سو نفاذ إجراءات ال عد اس وء إ القضاء لا يتم إلا  ع أن ال

ة شية العمل المصا ري لقبول الدعوى شكلا ،أمام مف ة إجراء جو عت محضر المصا وذلك  حيث 

  .163ع النحو الذي فصلنا فيھ سابقا

قتصادي: -2 ح  سر "يجوز للمستخدم تقليص : ع أنھ 90/11من قانون العمل  69تنص المادة  ال

ذا  ن إذا بررت ذلك أسباب اقتصادية. و ح ان تقليص عدد المستخدم سر ب ع إجراء ال العدد ي

." عد تفاوض جما تخذ قراره  امنة، و حات فردية م سر ل  ، فإن ترجمتھ تتم  ش ما  ا

ر ذا النص، أنھ يظ سيم خلافو  من خلال  طأ ا تب ع ا ح التأدي الم سر  ال ال

قتصادي وجود أسباب ، الذي رأيناهع النحو  (بصورة فردية) المرتكب من قبل العامل ح  سر ض ال يف

ا المستخدم إ تقليص عدد  ا المؤسسة المستخدمة، يضطر مع وعوامل ناجمة عن أزمات مالية تمر 

،بصورة جماعية العمال ن فأك اصل ، أي فصل عامل ز ا ض ال ح، ع ألتعو سر ذا ال  لا يتم 

ون  ات زمنية دفعة واحدة، بل ي ا ف ل دفعات متعاقبة تفصل بي ن  ش ن أن الفرق ب ب نا ب . ومن 

ب  س صية تمس العامل الفرد  ب ع أسباب  ول ي قتصادي، أن  ح  سر ح التأدي وال سر ال

                                                 
اع 161  ح أمام القضاء، وذلك لأجل معرفة طبيعة ال سر ثبات لاسيما إذا تم الطعن ع قرار ال ي  مجال  مية التبليغ الكتا  ولا تخفى أ

ية. ك الدعوى التأدي خ تحر   وتار

ع ا 162  شر ي لعلاقات العمل  ال   .240المرجع السابق ص  زائري،د أحمية سليمان، التنظيم القانو

ة المنازعات الفردية.  163  سو شأن إجراءات    راجع ما سبق تفصيلھ 
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ب ع أسباب مالية راجعة للمؤسسة المستخدمة وتمس مجموعة من  ي ي نما الثا ، ب خطئھ ال

  .العمال

ما للعمال، فقد أحاطھ المشرع بجملة من  ح ا سر جراء المتضمن ال ذا  طورة  ونظرا 

، جراءات ح والتداب سر ا عند مباشرتھ لل ذه ال يجب ع المستخدم التقيد  ، حيث يمكن تقسيم 

ح، ثم مر  سر حتياطية كبديل عن قرار ال ن، مرحلة التداب  جراءات جراءات إ مرحلت حلة 

يدية ح: التم سر   السابقة عن تنفيذ قرار ال

 : و حالمرحلة  سر حتياطية كبديل عن قرار ال   مرحلة التداب 

شر رقم ن ذه التداب المرسوم ال فاظ ع  26/05/1994المؤرخ   94/09ظم  المتعلق با

ح اللاإرادية أو  سر جراء من أسباب ال قتصاديةالشغل وحماية  ذا  ،164سباب  حيث يخضع ل

ذا المرسوم المؤسسات ال تضم أك من  ام  فاظ ع مناصب الشغل من  9لأح دف إ ا عمال، و

ح،  سر مأسباب ال : ومن أ  ذه التداب فيما ي

تائج العمال -1 ضات والعلاوات المرتبطة ب لاوات ، مثل المردودية وعإعادة النظر  تكييف نظام التعو

ادة  ادات المالية المتعلقة بز ل (القفة)، أو الز اصة بالمنطقة أو النقل أو  ضات ا ، أو التعو التحف

ا.  نتاج وغ

قية. -2 اتھ، وكدا تجميد ال  إعادة دراسة ومراجعة مرتبات العمال ومستو

ضافية. -3  لغاء التدر للعمل بالساعات 

 .165أو التقاعد المسبق م بلغوا السن القانونيةإحالة العمال ع التقاعد  -4

ي  -5 ز جر)اعتماد نظام العمل بالتوقيت ا  .166(تخفيض ساعات العمل مع تخفيض 

 عدم تجديد عقود العمل محددة المدة. -6

عض التداب لصا العمال والمؤسسة المستخدمة تفاديا لتقليص عدد  -7 نص المرسوم أيضا ع 

: تقديم ي،  العمال، تتمثل  با عفاء ا ل و مساعدات مالية من طرف الدولة، وتطبيق  التكفل بتمو

ية و لية  توف مناصب شغل للعمال  الدورات الت دارات ا مة  انية مسا للعمال، كما نص ع إم

شاطات معينة شاء ورشات أو القيام ب م لأجل إ ل ن، أو تمو  .167المسرح

  

  

  

                                                 
دة رسمية عدد  164   .1994جوان  1، مؤرخة  34جر

شر رقم  165  دة رسمية عدد 26/5/1994المؤرخ   94/10المرسوم ال   .1994لسنة  34، المتعلق بالتقاعد المسبق، جر

   .90/11القانون  من 70/1المادة  166 

شر رقم  27المادة  167  سباب  94/09من المرسوم ال ح اللاإرادية أو  سر جراء من أسباب ال فاظ ع الشغل وحماية  المتعلق با

  قتصادية، المشار إليھ سابقا.
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يدية المرحلة الثانية:  جراءات التم سبق عمليةمرحلة  ح ال  سر   ال

ح العمال، حيث يجد صاحب العمل نفسھ  سر حتياطية السابقة  تفادي  قد لا تف التداب 

جراءات  ن ع المستخدم اتباع  ذا الظرف، يتع قتصادي، وأمام  ح  سر ا ع تنفيذ قرار ال مج

ح:التالية قبل إصدار القرار ال سر ي القا بال  ا

نة المشاركةأولا:  ح ع  سر ر أسباب ال م المستخدم تحت طائلة بطلان قرار  :168عرض تقر يل

ح، ومدى اتباعھ للتداب  سر ذا ال سباب ال دفعتھ إ  ر مفصل، يتضمن عرض  ح بإعداد تقر سر ال

جراءات السابقة نة المشاركة ال تضم مجموعة  و ره إ  ح، حيث يقدم تقر سر قبل تنفيذه قرار ال

ن  ر ع الممثل م بتم عرض التقر م من طرف العمال، و حالة عدم وجود ن يتم انتخا من مندو

م  أجل لا يتعدى الن ن، وذلك لإبداء رأ م ب 15قابي خ إخطار ر.اليوم من تار  تقر

ح: التفاو ثانيا:  سر شأن ال ما  نة المشاركةض ا ح ع  سر ر ال ، يتم عقد عد عرض تقر

ن، وذلك لأجل التفاوض  ن النقابي نة المشاركة أو الممثل يئة المستخدمة و ن ال ة ب اجتماعات دور

ح سر ح ومختلف آثاره وجوانبھ، مثل إجراءات ال سر شأن ال ما  ن  ا وعدد العمال المسرح

اوالضمان م وغ تب ع تخلفھ بطلان  .169ات الممنوحة ل ما مبدأ إلزامي ي عت مبدأ التفاوض ا و

ي للمحكمة العليا اد القضا ج و ما استقر عليھ  ح، و سر  .170ال

لافات  و حالة استمرار اا وء إ حل انية ال ة  نص المشرع ع إم ق المصا عن طر

ر محضر يتضمن مختلف و  ا ال النتائج والنقاطالتحكيم، مع تحر إيداع  ع أن يتم ،تم التوصل إل

ن إقليميا ة من تص كمة ا ة لدى كتابة ضبط ا شية العمل و ضر لدى مف   .171ذا ا

ن من منا :نحسر ثالثا: تطبيق الضمانات القانونية للعمال الم قوق العمال المسرح م ضمانا  ص

ا: م   لأسباب اقتصادية، قرر المشرع جملة من الضمانات أ

لة  -1 جر، وذلك كفرصة ح يتمكن العامل من البحث  إخطارم ون مدفوعة  حھ وت سر العامل قبل 

 .172عن منصب عمل آخر

ض عن فقدان المنصب  -2 ر 3 ساوي التعو ري المتقا أش جر الش  خلال تحسب ع أساس معدل 

 

 

                                                 
ا، المواد  168  ا وتحديد صلاحيا عيي نة المشاركة وكيفية  عد 91أنظر  شأن تنظيم    .90/11ا من القانون وما 

شر رقم  10المادة  169  سباب  94/09من المرسوم ال ح اللاإرادية أو  سر جراء من أسباب ال فاظ ع الشغل وحماية  المتعلق با

  قتصادية، المشار إليھ سابقا.
جتماعية، ملف رقم  170  كمة العليا، الغرفة  خ 222184أنظر قرار ا ل 16، بتار لة القضائية عدد 2001 أفر ، ص 2001، لسنة 2، ا

287.  
شر  15و  14المادتان  171   السابق الذكر. 94/09من المرسوم ال

اعات الفردية، والمادة  91/29من القانون  73/5/6المادة  172     السابق الذكر. 94/09من المرسوم  21المتعلق بال
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اء علاقة العمل 12  ة قبل إ خ را  م من دائ 173ش ة عن غ ولو ون للعمال المسرحون حق  ، وت

  .174صاحب العمل

ديدة  -3 ة  التوظيفات ا ولو ن، مع إعطاء  ان العمال المسرح ن م متناع عن توظيف عمال آخر

ن  .175للعمال المسرح

ن ع  -4 مومة وكدا المنح العائلية ستفادة من نظام التأم ن عن المرض و البطالة، مثل التأم

يئة المستخدمة ا ال جتماعية ال تقدم دمات   .176وا

اء علاقة العمل، وكدا طبيعة المناصب ال  -5 خ إ خ التوظيف وتار ادة عمل تتضمن تار سليم ش

ة العمل ا طيلة ف  .177شغل

  الثالث الفصل

ماعية علاقات   العمل ا

شارة  معرض تطرقنا شأة سبقت  زائر قانون  وتطور  ل انت علاقات العمل أن  العمل  ا

انت  بمثابة القائم ع  ،والتنظي اللائح للنظام تخضع ذه العلاقات، و تدخل الدولة  تنظيم 

ان العمل  ن، الذي  زائر تحاد العام للعمال ا عت حكرا المدافع عن حقوق العمال بواسطة  ي  النقا

ا  ياة العملية للعمال، وال حاولت الدولة تدارك ق ا مر الذي خلق العديد من العقبات  طر عليھ، 

ة  مجال علاقات العمل. ذر صلاحات ا ا جملة من    من خلال إقرار

صلاحا ا دستور ذه  االدولة  الذي فرض ع، 1989ت د إل قات من تنظيم علا اا

ا الدفاع عن حقوق العمال،  شاء و العمل وتول ق إ م عن طر منح للعمال حق الدفاع عن مصا

تحاد العام للعمال ومستقلة عن الدولة منظمات نقابية خاصة ال ع  ت اجة إ  ، دون ا

ن زائر   .178ا

ديث يقتصر ع تنظيم علاقات الع ع العما ا شر عد ال مل الفردية فقط، من جانب آخر لم 

رادة الفردية   ماعية محل  رادة ا ماعية، حيث تحل  شمل مجال علاقات العمل ا بل أصبح 

ا اب 179تنظيم عقود العمل وتحديد شروط إبرام ن أ ا ب ، وذلك بمقت اتفاقيات جماعية يتم عقد

ن م النقابي ة والعمال بواسطة ممثل ذا سنقالعمل من ج ناء ع  ذا . و ور سم    إ مباحث ثلاث: ا

                                                 
ح 90/11من القانون  72المادة  94/09من المرسوم  35حيث ألغت المادة  173 سر ض عن ال ق  التعو ت ا انت تمنح العامل المث ، ال 

ل سنة عمل  حدود  ر ل   سنة. 15لأسباب اقتصادية ع أساس ش

شر  22، والمادة 90/11من القانون  89المادة  174     ما.المشار إل 94/09من المرسوم ال

علاقات العمل. 11/ 90من القانون  69/2المادة      175المتعلق 
شر  28المادة  176 سباب  94/09من المرسوم ال ح اللاإرادية أو  سر جراء من أسباب ال فاظ ع الشغل وحماية  المتعلق با

شر  11قتصادية، المشار إليھ سابقا. والمادة  دة رسمية  26/5/1994 المؤرخ  94/11من المرسوم ال ن ع البطالة، جر المتضمن التأم

  .34عدد 
  سابق الذكر. 11/ 90من القانون  67المادة  177

ن".89من دستور  56المادة  178  ميع المواطن ف بھ  ي مع ق النقا    : "ا

ماعية)، ص  179  ، الوج  شرح قانون العمل (علاقات العمل ا ش د    .7د 
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ي ول: التنظيم النقا   المبحث 

ماعية ي: اتفاقيات العمل ا   المبحث الثا

ماعية ة منازعات العمل ا سو   المبحث الثالث: 

  ول المبحث 

ي    التنظيم النقا

زائري لسنة  انت  1989بصدور الدستور ا ي، فبعدما  عديل نو ع التنظيم النقا الدولة طرأ 

تحاد العام  ا الوحيد  ذلك الوقت، ممثلا   از ام الدفاع عن مصا العمال بواسطة ج تتو م

ا عن الدولة، خ عضو ذا  ن، استقل  زائر أي نقابة أخرى، للعمال ا امھ الطبيعية  وتم  ليمارس م

اف بالتعددية يالمتعلق بممارس 90/04النقابية بموجب القانون  ع ق النقا ومع ميلاد  ،180ة ا

ساس ذا  ماعية. وع  رت علاقات العمل ا ستعرض من خلال  المنظمات النقابية ظ  ثلاث لبمطاس

س ل من: وم المنظمة النقابية، تأس اامف ا ، إدار   :وحل

ول    المطلب 

ية   المنظمة النقابية ما

ذه  ف ل عر ول) المنظمةسنحاول إعطاء  (الفرع  عطي ، ثم(الفرع  ا  شأ ا و ور نبذة عن ظ

ي)   :الثا

ول:  فالفرع    المنظمة النقابية عر

ا:  ن، "عرف المنظمة النقابية بأ نة أو مجال مع ا  م شكيل تنظيمات جماعية يقوم العمال ب

م ن م وتمثيل م م" دف الدفاع عن حقوق ف أن المنظمة . 181وحماية مصا ذا التعر يت من 

ن  ن القائم عي ا أو  شا رة والمستقلة للعمال، ولا تتدخل الدولة  إ رادة ا شأ بناء ع  النقابية ت

ات ة من ا عة لأي ج ون تا ا دون أ ن ت ا، وتتمتع بالاستقلالية التامة  عمل شارة 182عل . كما تجدر 

زائري نص ع ا بــ: "المنظمة النقابية" أن المشرع ا سمية القديمة "التنظيم  183سمي بدلا من ال

ي"، ولعل الغاية من  اص  ذا التعديل النقا ص اعتباري يقوم ع تجمع أ تمي المنظمة ك

كة داف قانونية مش دف تحقيق أ ن  يقصد بھ النظام أو الوسيلة الذي  مصط التنظيم عن، معين

قة ال ا المنظمة، فالتنظيم إذنأو الطر داف وسلطات ومسؤوليات ال ت و الوسيلة  تدار  حدد أ

ص معنوي  المنظمة   .ك

                                                 
دة رسمية عدد 2/6/1990المؤرخ   90/04القانون  180  ي، جر ق النقا   .1990لسنة  23، المعدل والمتمم، المتعلق بكيفيات ممارسة ا

ن منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص  181    .92د محمد حس

ي، ج ر عدد2/7/1990المؤرخ   90/14من القانون  3المادة  182  ق النقا خ 23 ، المتعلق بكيفيات ممارسة ا ، المعدل 6/7/1990، بتار

خ  8، ج ر عدد 21/12/1991المؤرخ   91/30والمتمم بالقانون رقم  القانون 1991/.25/12بتار ، ج ر عدد 10/6/1996المؤرخ   96/12، و

  .1996لسنة  36

و مكرر القانون  183  سمية  المادة  ذه ال ما المتعلق بكيف 90/14المعدل للقانون  96/12وردت  ي المشار إل ق النقا يات ممارسة ا

  سابقا.
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ي شأة النقابة: الفرع الثا ور و   ظ

العامل الرئ والمباشر  عت   ظل النظام الرأسما الثورة الصناعية، أن 184سبق وأن رأينا

ور  ن أطراف علاقة  النقابات العمالية، حيث تمخض عنظ رادة ب ذا النظام تجسيد مبدأ سلطان 

عديل  ذه العلاقات فقط، وحماية عقد العمل دون التدخل   العمل، واقتصر دور الدولة ع تنظيم 

امھ ذا المبدأ بصورة مطلقة ترتب عنھ وضع العامل تحت رحمة صاحب العمل، 185أح . غ أن تطبيق 

ح العمال  بحكم حاجة العامل للمال، وما سر جور، و سبة  ة اليد العاملة من انخفاض   ترتب عن ك

م للبطالة  عرض اب العمل، وما ترتب عن ذلك من سوء أحوال العمال و ستغلال الذي يمارسھ أر سب 

ل نقابات اب العمل، الوضع الذي فرض ع العمال التجمع  ش عسف أ ب  مستقلة عن  س

مالدولة، للدفاع عن  ع. حقوق ضراب وغلق المصا م     وممارسة حق

ود العمالية  اولات لتوحيد ا ، بل استمرت ا ي ع الصعيد الوط شاط النقا ولم يقتصر ال

، بالإضافة  والنقابية ي العال تحاد النقا تحادات الدولية مثل  رت بذلك  ، وظ ع المستوى الدو

تفاقيات الدولية  قيا، وتوالت بذلك  قليمية مثل اتحاد نقابات عمال إفر تحادات  إ مجموعة من 

ي   .186الرامية إ حماية العمل النقا

يالمطلب    الثا

س    المنظمة النقابيةتأس

أي منظمة أخرى إ شروط  ا  س ول) معينةتخضع المنظمة النقابية  تأس ، م تم (الفرع 

قوق  ا المنظمة النقابية مجموعة من ا سب من خلال ا تك يفاؤ ي) اس   :(الفرع الثا

  

ول: شروط  س المنظمة النقابيةالفرع    تأس

س منظمة نقابية ط المشرع من أجل تأس ليةاءات إجر ب ا يتعلقعض شروط معينة اش  ش

س،ستكلا  ا يتعلق مال عملية التأس عض   :بالانضمام للمنظمة النقابية و

لية جراءاتأولا:    الش

ط المشرع  س منظمة نقابية اش ول ينص ع ب ضرورة المرورلأجل تأس ن،  إجراءين أساسي

س المنظمة لدى  إلزامية ح المتضمن تأس ي ينص ع إيداع التصر سا للمنظمة، والثا وضع القانون 

  السلطات العمومية المعنية:

  

  

  

                                                 
ول من  184   العمل). قانون (تطور  ول  الفصلراجع المبحث 

185 CHRISTOPHE RADE, Droit du travail, 3eme Edition, édition Montchrestien, Paris, 2004, P23. 
ن منصور،  186   .93سابق، ص الرجع المد محمد حس
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سا للمنظمة  - أ   :وضع القانون 

ن للمنظمة النقابية عضاء المؤسس ن ع  سية لغرض وضع القانون  يتع عقد جمعية تأس

ام والقواعد 187سا ح ا المنظمة، وتحدد كيفيات ممارسة ، يتضمن  س عل ساسية ال 

ا ع العمل الشروط مراعاة ع أنھ يجب، 188شاط شر ا  ، 189وذلك تحت طائلة البطلان ال ينص عل

ا:   م

جتما -1 ا  ا ومقر سمي دف المنظمة و  .تحديد 

2- . قلي ا  قة عمل المنظمة ومجال اختصاص  تحديد طر

دف المنظمة.تحديد فئات  -3 ورة   شاط المذ ن والفروع أو قطاعات ال  اص والم

قصاء. -4 اب أو  نخراط و م وشروط  عضاء وواجبا  تحديد حقوق 

ا. -5 ا ومدة عضو دارة وتجديد يئات القيادة و قة اختيار   تحديد طر

ا. -6 ا ورقاب  تحديد قواعد إدارة المنظمة النقابية وحسابا

ل.  تحديد -7 عد ا ا  ا  إجراءات حل المنظمة ومص ممتل

ح إيداع ثانيا:  سالتصر   تأس

سا للمنظمة النقابية ع النحو  ا ضمن القانون  س ووضع عد استكمال إجراءات التأس

س المنظمة النقابية، لدى  ح بتأس عضاء المؤسسون تقديم طلب يتضمن التصر ن ع  السابق، يتع

عة  وا الولاية ن البلديات أو التا ك ب ع البلدي أو المش ا مقر التنظيمات النقابية ذات الطا ال يوجد 

ع الوط أو  لف بالعمل فيما يخص التنظيمات النقابية ذات الطا ر ال للولاية، أو يودع لدى الوز

ن الولايات ك ب   .190المش

س بالوثائق التالية ح التأس   :191يرفق تصر

م قائمة بأسماء  -1 ن م المدنية وم دارة، وكذا حال يئات القيادة و ن و عضاء المؤسس وتوقيعات 

م. ن مساك  وعناو

2- . سا صل من القانون  ما طبق   تان مصادق عل

سية. -3 معية العامة التأس  محضر ا

ذه سلم  س لدى السلطات العمومية ع النحو السابق،  ح بالتأس عد إيداع ملف التصر  و

ح خلال  ذا التصر يل  ة وصل  ك من إيداع الملف، ع أن تباشر إجراءات  30خ يوما ع 

قل ع نفقة المنظمة دة وطنية يومية إعلامية ع  ار ع جر   .192ش

                                                 
ور سابقا. 90/14من القانون  7المادة  187   المذ
، المرجع السابق، ص  188 ش د    .20- 19د 
ور سابقا. 90/14من القانون  21المادة  189   المذ
  .90/14من القانون  10المادة  190
  .90/14من القانون  9المادة  191
  .90/14من القانون  8المادة  192
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  نخراط  المنظمة النقابيةشروط  ثانيا:

ط المشرع شروطا  لية السابقة، اش عضاء إ جانب الشروط الش ا   أخرى يجب توفر

ا المادة  ن نصت عل : 90/14من القانون  6المؤسس ي و ق النقا  المتعلق بممارسة ا

سبة منذ  -1 صلية أو المك ة  زائر سية ا قل. 10ا  سنوات ع 

ي، أو  40سنة وفقا للمادة  19و إما  بلوغ السن القانونية -2  15دة سنة طبقا للما 16من القانون المد

شرط  90/11من القانون  علاقات العمل  صول ع رخصة من وصيھ الشرالمتعلق   .ا

تھ تمنعھ من  -3 ر ة مقيدة  عقو ون قد حكم عليھ  قوق المدنية والوطنية، وذلك بألا ي التمتع با

ا، بالإضافة إ عدم ثبوت تممارسة حقوقھ الوطنية أو المدن نتخاب وغ صرف ية، كحق ال و

ة الوطنية. ر  يمس بالثورة التحر

ون علاقة العمل  -4 امھ النقابية، ومع ذلك ألا ت شاط الم المرتبط بم الممارسة الفعلية والمستمرة لل

ت سواء بالتقاعد ح  قد ان سر خرج من  أو لأسباب اقتصاديةأو بالاستقالة أو بال ب آخر، و أو لأي س

شاطھ  نخراط ضمن النقابة ال تمثل  ون  عليق علاقة العمل. كما يجب أن ي ذلك حالات وقف أو 

شاط. ذا ال ا  س ضمن نقابة أخرى لا صلة ل  الم ول

ي: حقوق المنظمة النقابية   الفرع الثا

ا س المنظمة النقابية وفق الشروط ال ينص عل القانون ع النحو السابق تفصيلھ،  بمجرد تأس

المقابل تتمتع  م، و ا مثل الدفاع عن مصا العمال وتمثيل امات ال رأينا ل ا تتحمل جملة  فإ

عض الضمانات  لية، وكذلك  ة، والذمة المالية، و صية المعنو ا، ال م قوق أ بمجموعة من ا

ية   :193التأدي

ةأولا:  صية المعنو   ال

ة، وجاء  آخر فقرة  49عددت المادة  عتبار اص  عض أنواع  زائري  ي ا من القانون المد

نواع  ذه  ة"، مما يدل ع أن  صية معنو ا القانون  اص أو أموال يمنح ل مجموعة من أ ا "  م

صر، ومن ثم يمكن لأي مجموعة م يل المثال لا ا اص أن ال وردت  المادة جاءت ع س ن 

سب المنظمة  ا الشروط القانونية اللازمة، وتطبيقا لذلك، تك ة م تحققت ف صية المعنو سب ال تك

ا وفقا لما  ام المنوطة  ا القيام بالم ة، ال تخول صية المعنو ا ال يل ا و س النقابية بمجرد تأس

ا. اص  ع ا شر   ينص عليھ ال

  ثانيا: الذمة المالية

داف  ا مباشرة التصرفات القانونية  إطار  ص معنوي بذمة مستقلة تخول تتمتع النقابة ك

زائري  المادة  ، وقد نص المشرع ا ا التأس ا  عقد :  91/30من القانون  2المسطرة ل ع ما ي

ا عن أية جمع" سمي ا و دف ا، وتتمايز   سي ع التنظيمات النقابية مستقلة   ية ذات طا

                                                 
زائري. 50المادة  193  ي ا   من القانون المد



ام مغنية -د بلبا بومدين          محاضرات  مقياس قانون العمل                                          المركز ا

 

63 
 

صول ع إعانات  ، ولا ا ع سيا ا بأية جمعية ذات طا ليا أو عضو ي رتباط  ا  . ولا يمك سيا

ا ... ل معيات ولا المشاركة  تمو ذه ا ا من  ان نوع بات أو وصايا كيفما  الفة 194"أو  وم ا . فبمف

ا المالية من أية ذا النص يمكن للنقابة أن تحصل إيرادا معيات السياسية، سواء   ل ة أخرى غ ا ج

بات أو إعانات مالية أو وصايا، ل  م من نص المادة  ش و ما يف ور  90/14من القانون  16/4و المذ

ة مجانا أو بمقابل لممارسة  ي لأموال منقولة أو عقار سابقا، ال نصت ع جواز تملك التنظيم النقا

ع اجتماعية شاطھ المنصوص عليھ  قانونھ   دف تحقيق مشار ، وذلك  سا أو نظامھ الداخ

ية لصا العمال. ية وترف و ية وت   و

ا، أو  فضلا عن ذلك، تتمثل الموارد المادية للمنظمة عموما ا أعضاؤ م  سا ات ال  ا ش  

بات ا الدولة، أو الوصايا وال ة أخرى  المقدمة عانات ال تقدم طة موافقة السلطات  من أي ج شر

ا ا ومقدار   .195العمومية للتأكد من مصدر

لية   ثالثا: 

تب ع ا، ومن ثم  ي داف لية اللازمة لتحقيق أ ا بالأ اف ل ع ة للنقابة  صية المعنو ثبوت ال

لية التقا لية التصرف وأ   :196تتمتع بأ

لية التصرف:   - أ ستطيع النقابة مباشرة مختلف التصرفأ داف حيث  ات القانونية  إطار 

ا  ماعية، كما يمك ذه التصرفات إبرام اتفاقيات العمل ا م  ع المعمول بھ، وأ شر ا  ال المسطرة ل

ا تملك العقارات والمنقولات  جوز ل ا، و شاط إبرام عقود مدنية كعقد إيجار المقر الذي تمارس فيھ 

ا بمقابل بمقابل أو بدون مقابل  إطار الغرض الذي  ا والتصرف ف ا بيع أسست من أجلھ، كما يجوز ل

ة 197أو بدون مقابل عمال التجار ة و  .198شرط عدم الدخول  مجال المضار

:   - ب لية التقا ا  أ ص معنوي ممارسة حق التقا للدفاع عن حقوق ون للنقابة ك حيث ي

ا  شاط اصة بإيجار العقار الذي تباشر فيھ  ات ا ا ش عضاء بدفع  اصة، كدعاوى مطالبة  ا

ا والناشئة  كة لأعضا ماعية والمش ي، كما تتو مباشرة الدعاوى الرامية للدفاع عن المصا ا النقا

ة عن علا خلال باتفاقية عمل سواء للمص ا مباشرة الدعاوى الناشئة عن  قات العمل، حيث يمك

ا. ة عضو واحد من أعضا ماعية للأعضاء أو لمص  ا

  

  

                                                 
ام المادة  194 ذه المادة أح ي. 90/14من القانون  5عدلت  ق النقا   المتعلق بكيفيات ممارسة ا

  .90/14من القانون  26/2المادة  195 
ن منصور، المرجع السابق، ص  196   .108- 107د محمد حس
  المشار إليھ سابقا. 90/14من القانون  16المادة  197

ا الغرض من  198  م ختلفان  عدة اعتبارات أ ح، و دف إ تحقيق الر ما لا  معية، فكلا شابھ المنظمة النقابية مع ا ذا ت و 

و الدفاع عن مصا العمال،  شاء النقابات لغرض واحد و س، فالمنظمة النقابية أسست بحكم القانون ومن منطلق تار فرض إ التأس

معيات يتحد نما ا ه. ب يا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو غ ون دي ا والذي قد ي شا دف المراد من إ حسب ال ا و ا باتفاق أعضا   د غرض
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عا: الضمانات  نيةرا   الم

ال للمستخدم لممارسة سلطة التأديب  ة، وعدم منح ا ي من ج سن للعمل النقا ضمانا للس ا

ي فقط، أي ع الممثل النقا ع نقا مر بخطأ ذو طا ي مثلھ مثل العامل العادي، وذلك عندما يتعلق 

ي  نص المادة  عض الضمانات لصا الممثل النقا من  53خارج إطار علاقات العمل، قرر المشرع 

ي، تق بأنھ: " 90/14القانون  ق النقا سلط عالمتعلق بكيفيات ممارسة ا  لا يجوز للمستخدم أن 

ان  ية كيفما  ة تأدي ل، أو عقو ة العزل أو التحو شاطاتھ النقابية عقو ب  س ي  أي مندوب نقا

ض". ي ا ع النقا خطاء ذات الطا ة  ا بمعا ا. (حيث) تختص التنظيمات النقابية وحد  نوع

ش ي بمناسبة ممارستھ ل طأ الذي يرتكبھ المندوب النقا ب ا س ي، وعليھ فإن سلطة التأديب  اطھ النقا

ا المادة  ث من ذلك حالة وحيدة نصت عل س ا المندوب،  ت إل من  54تؤول للمنظمة النقابية ال ي

عد إخطار المنظمة  ي  ية ضد الممثل النقا جراءات التأدي نفس القانون، تج للمستخدم مباشرة 

كمة العلياالنقابية و المبدأ الذي أكدتھ ا ع والتنظيم ، وذلك  199، و شر ام ال حالة إخلالھ بأح

ا  المادة  ن بالعمل المنصوص عل ي عند إخلالھ  52المتعلق عت المندوب النقا من نفس القانون، إذ 

نية مجرد عامل. اماتھ الم   بال

ذه الضمانات المقررة  مجال التأديب ام أيضا ، قرر المشرعإ جانب  ح نائية عض  ال  ست

جر  خيص بالغيابات المدفوعة  امھ، مثل ال ي ممارسة م ل للممثل النقا ساعات  10محددة بــ س

ا ر جتماعية للعمال،  ،200ش نية و ر ع المصا الم ستفيد الممثلون لأجل الس ذه المدة  إضافة إ 

جتماعات الالنقابيون من ساعات إضافية  ا المنظمات ضور الندوات والمؤتمرات و عقد  

م المستخدم بأن يضع تحت تصرف المنظمة النقابية201النقابية ل  عضو 30ال تضم أك من  ، و

شاطاتالوسائل اللازمة  جتماعات وال ذه   .202لتنفيذ 

  الثالثالمطلب 

جراءات المنظمة النقابيةإدارة  ا و   حل

ون من سي المنظمة النقابية مجلس إدارة يت ن يتو  ق يتم  ،عدد من المندو م عن طر انتخا

ع المعمول بھ شر م طبقا لل ام معية العامة للمنظمة يباشرون م ول)، ا خ  (الفرع  ذا  وأي إخلال 

ي): تب عليھ حل المنظمة النقابية (الفرع الثا   ي

  

  

  

                                                 
جتماعية، قرار رقم  199 كمة العليا، الغرفة  خ: 10840ا لة القضائية عدد 5/10/2005، صادر بتار   .2005لسنة  20، ا
ا المادة  200 ي.المت 90/14من القانون  46حدد ق النقا   علق بكيفيات ممارسة ا

  من نفس القانون. 47المادة  201 

  من نفس القانون. 48المادة  202 



ام مغنية -د بلبا بومدين          محاضرات  مقياس قانون العمل                                          المركز ا

 

65 
 

ول  دارة: الفرع  قة انتخاب أعضاء مجلس  م طر ام   وتحديد م

دارة:  أولا: قة انتخاب أعضاء مجلس  عدد طر يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية 

ل مؤسسة مستخدمة ع  معية العامة للمنظمة، وذلك حسب عدد العمال داخل  تصاعدي  ا

  :203النحو التا

 مندوب واحد              عامل 50 إ 20 من -

انعامل                150إ  51من  -  2 مندو

ن 3عامل               400إ  151من  -  مندو

ن 5عامل               1000إ  401من  -  مندو

ن 7عامل               4000إ  1001من  -  مندو

ن 9عامل                16000إ  4001من  -  مندو

ك 13عامل               16000أك من  -  مندوب ع 

ام  دارةثانيا: م داف مجلس    وأ

ام شار النقابية المنظمة عت م امو فقط،  ةاس ا بواسطةمكن حصر م مجلس  ا ال تباشر

ا ن،  إدار ي: مجال ي  التمثيل التعاو   ول يتج  التمثيل الدفا والثا

ا : حيث تتو المنظمة النقابيةالتمثيل الدفا  - أ مة الدفاع عن المصا  بواسطة مجلس إدار م

جتماعية) نية و : التمثيل  مجال 204المشروعة للعمال (الم ذا التمثيل الدفا ر  م مظا ، ومن أ

ماعية المنازعات ة، أو أمام  ا يئة المستخدمة أو أمام مكتب المصا اب العمل، سواء أمام ال مع أ

عضاء، و  أو أمام مصا الضمان القضاء. ة  ساو الس الم ا التمثيل  ا ، كما يمك جتما

نة الوطنية للتحكيم205الوظيفة العمومية  .206، و ال

ي   - ب ا : حيث تتو التمثيل التعاو تمثيل العمال أمام جميع المنظمة النقابية بواسطة مجلس إدار

اصة، وذلك  مجا خرى العمومية وا يئات والمؤسسات  شطة ال ل التعاون والمشاركة  مختلف 

م  ن الولايات، ومن أ ن البلديات أو ب ذا التمثيل ب ان  قتصادية، سواء  جتماعية و نية و الوطنية الم

ططات الوطنية للتنمية  شارة النقابة  إعداد ا ع العمل: اس شر ذا التعاون الذي نص عليھ  ر  مظا

                                                 
ي. 91/30من القانون  9المعدلة بالمادة  90/14من القانون  41المادة  203  ق النقا   المتعلق بكيفيات ممارسة ا

ي. 90/14من القانون  2المادة  204 ق النقا   المتعلق بكيفيات ممارسة ا

ا المواد  205  ة نصت عل شار عضاء اختصاصات اس ة  ساو الس الم ذه ا المتعلق بالوقاية من  90/02من القانون  23و  22و  21ل

ماعية  العمل، وكذلك المادة  اعات ا مر  64ال ا إبداء الرأي المتضمن القانو  06/03من  م سا العام للوظيفة العمومية، ومن أ ن 

ية. ات التأدي اصة بالعقو ان الطعن ال تنظر  الطعون ا ية، والمشاركة   الس التأدي    ترقية العمال، والمشاركة  ا
ون من  206 كمة العليا وتت ا قاض من ا يئة عمومية يرأس نة الوطنية للتحكيم   ن ال م الدولة، وممثل عي ن  ساوي من ممثل عدد م

ر المع ا الوز ماعية للعمل ال يحيل لافات ا ضراب، للبت بقرارات نافذة  ا  عن العمال، تتدخل  حالة فشل الوساطة واستمرار 

الة. راجع المواد من  لس الشع البلدي حسب ا س ا   المشار إليھ سابقا. 90/02ن من القانو  52إ  48أو الوا أو رئ
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جتماعية، ا ن بالعمل، التفاوض من قتصادية و ع والتنظيم المتعلق شر م ال ا  مجال تقو شار س

ماعية للعمل تفاقيات ا تفاقات و   .207أجل إعداد 

يالفرع    الثا

  المنظمة النقابية حل إجراءات

ا شاط اء  ا و ل عت قابلة  شأ المنظمة النقابية لمدة محددة أو غ محددة، ف بذلك   ،208ت

  :209إما بصورة إرادية أو قضائية

رادي  ل    للمنظمة النقابيةأولا: ا

:  90/14من القانون  29نصت المادة  ي ع ما ي ق النقا علن المتعلق بكيفيات ممارسة ا "

م و ي أو مندو ام  أعضاء التنظيم النقا ي إراديا طبقا للأح م النقا المعينون قانونا، حل تنظيم

" سا ا  القانون  ل المنصوص عل ل مثل ما فعل مع ا ذا ا عرض المشرع لأسباب  . ولم 

مة تحديد أسباب حل المنظمة  سا للمنظمة، ومن ثم تبقى م ى، تارك ذلك للقانون  ي كما س القضا

سا للمنظمةالنقابية من صلاحيات أ م للقانون  ا وذلك عند وضع ل عضا ذا ا ، وتتو إعلان 

ا تتو تحديد كيفية انتقال ا تمثل مجموع أعضاء النقابة، كما أ معية العامة باعتبار  وتصفية ا

  .210موال المملوكة للنقابة

ي للمنظمة النقابية ل القضا   ثانيا: ا

:  90/14من القانون  30نصت المادة  ات "السابق الذكر ع ما ي يمكن أن يطلب من ا

ن  ان شاطا: مخالفا للقو ان يمارس  ي بالطرق القضائية إذا  تصة حل التنظيم النقا القضائية ا

ساسية".  ا  ا، أو غ منصوص عليھ  قواني ل المعمو ل  رادي الذي يتحدد ب ل  كذا خلافا ل و

ب يراه أعضاء المنظمة  ام المنظمةس اء م ي يقتصر ع وجود مستوجبا لإ ل القضا ، فإن نطاق ا

دارة أو أحد أعضائھ شاط ع المعمول بھ أو القانون  ،211أو تصرف صادر عن مجلس  شر يتعارض مع ال

                                                 
  المشار إليھ سابقا. 90/14من القانون  39إ  36المواد من  207

، المرجع السابق، ص  208  ش د    .30د 
  .19/14من القانون  28المادة  209
و معمول بھ  نظام ا 210 ا مثل ما  الة قسمة أموال النقابة ع أعضا ذه ا شارة إ أنھ لا يمكن   ذا ما يم نظام تجدر  ات، و لشر

، المرجع السابق، ص  ش د  ات. د  نية عن نظام الشر معيات الم   .31ا
ان يأخذ بھ المشرع المصري  قانون العمل القديم لسنة  211 جراء الذي  و ذات  ديد لسنة 1959و  2003، لكنھ عدل عنھ  القانون ا

ي يقتصر ع مجلس   ل القضا ا حيث أصبح ا ل ا، حيث لا يمكن تحميل المسؤولية للمنظمة  دارة وحده دون المنظمة النقابية برم

د إ قيادة  ع دارة أو أحد أعضائھ، ع أن  ا مجلس  سا قام  ع أو القانون  شر شاط أو تصرف مخالف لل ب  س ص معنوي  ك

ثما يتم انتخاب مجلس إدارة جديد دارة ر ة العمل النقابة صلاحية  ل ضمانا لاستمرار ذا ا زائري  جدر لو يأخذ المشرع ا . فمن 

ن منصور، المرجع السابق، ص  ة أخرى.  أنظر، محمد حس ن من ج كة للعمال والمستخدم عطيل المصا المش ة وعدم  ي من ج -130النقا

131.  
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تب عنھ . سا للمنظمة النقابية بناء ع دعوى مرفوعة من السلطة العمومية  اقضائيالمنظمة  حلي

  .212طرف آخر معأو أي 

تبة ع حل المنظمة النقابية ثار الم   ثالثا: 

ترتب ع ذلك  م تم حل المنظمة النقابية سواء بصورة إرادية أو قضائية ع النحو السابق،

ا تم تصفية أموال ة، و ا المعنو صي ي بناء ع طلب من انقضاء  ل القضا ا  حالة ا ، أو مصادر

عضاء ،213النيابة العامة ن من  صلي ا  ات ال تؤول لمالك ث من ذلك الممتل ذا 214س سري أثر  ، و

ن تم ممارسة حق الطعن عليھ يل ح و كم ع وجھ الت خ إعلان ا ل ابتداء من تار   .215ا

ي   المبحث الثا

ماعية   اتفاقيات العمل ا

اما وأساسي ماعية مصدرا  ع العمل،  اعت اتفاقيات العمل ا شر ل حيث من مصادر  ش

شمل الشروط مرجعا  ماعية، ف بذلك تمثل إطارا تنظيميا  ة المنازعات ا سو للأطراف وللقا  

ن  ن النقابي ن والمثل ن المستخدم ا ب تفاق عل ماعية، وال تم  ام المنظمة لعلاقات العمل ا ح و

ة المش ماعيةكة. للعمال، سعيا إ تحقيق المص تفاقيات ا ذه  مية  وم س ،ونظرا لأ ستعرض مف

ول)، ثم  ماعية (المطلب  ن كيفيةاتفاقيات العمل ا ا نب ا ي): ان   (المطلب الثا

ول    المطلب 

وم  ماعيةمف   اتفاقيات العمل ا

ف  عر ان، إعطاء  مية بم ول)، من  تفاقيات (الفرع  ذه  ا (الفرع ثم بيان شروط إل برام

ي)   :الثا

ول  ف : الفرع  ماعيةعر    اتفاقيات العمل ا

ماعية للعمل ضمن نص المادة  تفاقية ا ف  عر علاقات  90/11من القانون  114جاء  المتعلق 

ا:  نية. العمل، بأ شغيل والعمل فيما يخص فئة أو عدة فئات م "اتفاق مكتوب يتضمن شروط ال

يئة  م داخل ال ن المستخدم (وت ن أو المستخدمة الواحدة ب ن) والممثل مجموعة من المستخدم

ن (أو عدة تنظيمات نقابية تمثيلية) للعمال".   النقابي

ا  ل بأ ماعية تتحدد وفق عناصر ثلاث، من حيث الش تفاقية ا ن أن  ب ف ي ذا التعر من 

ا تحديد شروط العمل  شغيلاتفاق مكتوب، ومن حيث الموضوع لتضم م 216وال طراف و ، ومن حيث 

ة أخرى  ي العمال من ج ة ومندو اب العمل من ج ن أ ، ف إذن عبارة عن إطار تنظي تفاو ب

                                                 
  السابق الذكر. 90/14من القانون  31المادة  212

  السابق الذكر. 90/14قانون من ال 32المادة  213 

  من نفس القانون. 33المادة  214 

  من نفس القانون. 31/2المادة  215 
ماعية بالتفصيل المادة  216 تفاقية ا ا  عا ذه الشروط والعناصر ال  علاقات العمل. 90/11من القانون  120حددت    المتعلق 
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ا أو وطنيا و ون محليا أو ج ذا التفاوض قد ي شأن شروط العمل، و م  ، وذلك بناء العمال ومستخدم

ان ذا التفاوض  ن، حيث تقوم  (من  ع طلب أحد الطرف عضاء  ة  ساو من  أعضاء 7إ  3م

ن   .217)الطرف

شارة أن  ، فالاتفاقيكما تجدر  ما تفاق ا ماعية و تفاقية ا ن  ماعية  ةناك فرق ب  ا

وم ورة 114المادة  مف ام المتعلق ،المذ ح شغيل، ةعا مجموعة من العناصر والشروط و  بالعمل وال

يئة المستخدمة الواحدة إ مجال م قطا أو إقلي ام تتجاوز ال تفاق  .218أو تتعلق بأح أما 

ع للاتفاقية  ق تا و عبارة عن م ذه العناصر، فالاتفاق إذن  عضا من  عا عنصرا أو  و  ما ف ا

ماعية ا درجة ا علو   .219ال 

ي ماعية العمل اتفاقية شروط إبرام: الفرع الثا   ا

ي إ شروط  ا شأن أي عقد مد ماعية، ف تخضع شأ نظرا للطبيعة التعاقدية للاتفاقية ا

لية:   موضوعية وأخرى ش

  أولا: الشروط الموضوعية

ا ان ال يتطل ر ماعية للعمل ذات الشروط و تفاقية ا ن العقد،  تتطلب  و ي لت القانون المد

رادة من  ان من سلامة  ر ذه  ب، مع ضرورة توفر شروط  ل والس الرضا وا ان عامة  من أر

ا  معرض الكلام عن إبرام عقد العمل نفسھ. مع  ال رأينا ا  ب، وغ ل والس العيوب، ومشروعية ا

ع  شر ا  ط ش اصة ال  عض الشروط ا صوص، مثل مراعاة  ذا ا ما نصت عليھ المادة العمل  

ي سن  90/11من القانون  44 طت  المندوب النقا ي، حيث اش ق النقا  21المتعلق بكيفيات ممارسة ا

ون لھ أقدمية لا تقل عن سنة واحدة عملا  المؤسسة المعنية.   املة يوم انتخابھ، وأن ت

لية   ثانيا: الشروط الش

تفاقية  بخلافالكتابة:   - أ عت  تھ،  عقاده أو ل لية فيھ شرطا لا عت الش عقد العمل الذي لا 

لية، حيث نص المشرع من خلال المادة  ماعية للعمل من العقود الش المتعلق  90/11من القانون  114ا

تفاقية   ا سابقا، بأن  تفاقية "اتفاق مكتوب"، علاقات العمل المشار إل فالكتابة إذن  

ا يرتب البطلان، كم عقاد أيضا، وتخلف ة لا للإثبات فحسب بل  متطلبة للا ماعية مطلو أن شرط  اا

ا عديل لاحق ل ط أيضا  أي  ش صلية فقط، بل  تفاقية   .220الكتابة لا يقتصر ع 

                                                 
  من نفس القانون. 127و  126و  125المواد  217
و ما  218 ن و شف من المادت   من نفس القانون. 122و  120س
ن  219 مھ من نص المادت و ما يمكن ف   من نفس القانون. 122و  121و

ا تحت طائلة البطلا  220  اط تفاقية، خلافا لما فعلھ المشرع المصري من اش ية  كتابة  ط اللغة العر ش زائري لم  ن، يلاحظ أن المشرع ا

زائري ح سية. (المادة وليث المشرع ا ا باللغة الفر طھ المشرع الفر من وجوب كتاب و ذات الشرط الذي اش من قانون  153ذا حذوه. و

خ  12العمل المصري رقم  ). 2223، والمادة 7/4/2003بتار   من قانون العمل الفر
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يلإجراءات    - ب ار: ال ش طراف  و ن ع  ا لدى إبرام  فور يتع يل ماعية  تفاقية ا

ن إقليميا تصت كمة ا شية العمل وكتابة ضبط ا م المستخدم 221مف تفاقية يل يل  عد  . و

ا ا  أوساط العمال للعلم بمحتوا ار تص222بإش ش العمل ا خضع  ذلك إ رقابة مف ، وأي 223، و

تب  ر ي يل والش ن إخلال من المستخدم بإجراءات ال اوح ب  4000دج إ  1000عنھ غرامات مالية ت

ل مخالفة   .224دج عن 

ي   المطلب الثا

اء  ماعية  العمل اتفاقيةان   ا

جع بذلك إ القواعد العامة  القانون  ع العمل ع مدة محددة للاتفاقية، ف شر لم ينص 

ماعية  الظروف العادية  ي، حيث تنق اتفاقية العمل ا ن أو للأسباب ال المد باتفاق الطرف

ا القانون  اء قد تطرأ، كما 225يحدد طراف إ طلب إ ا أحد  اتفاقية  ظروف غ عادية يضطر مع

ماعية   :العمل ا

ول  اء :الفرع  ماعية  ان     الظروف العاديةاتفاقية العمل ا

الات العادية يمكن للأطراف إعمالا للقواعد العامة تفاقية،  ا ا  ت مع كما  تحديد مدة ت

ت ت ت اماتھ، كما ت طراف بال ا  حالة إخلال أحد  اء المدة اللازمة  بف تفاقية تلقائيا بان

تفاقية ع ،226لإتمام المشروع المتفق عليھ اء  عد أن إ خ  لا يمكن مباشرتھ إلا  سنة واحدة من تار

ا،  ذه يل عد م  تفاقيةو الةليا المدة يمكن للأطراف نقض  ذه ا م إبرام  ، و  ن عل يتع

ا م نقض بقاء عجزئيا  اتفاقية جديدة، كما يمك ا، مع  ام  وذلك بإدخال التعديلات المتفق عل ح

كة للأطراف ة المش   .227ال تخدم المص

ي اء :الفرع الثا ماعية ان   العادية غ  الظروف  اتفاقية العمل ا

ا، إذا  ددة ل اية المدة ا ماعية ح قبل  تفاقية ا ن أن يطلب نقض  ل من الطرف يجوز ل

تفاقية لا يمكن  اء  ا، ع أن إ اؤ ستوجب إ نائية وطارئة  طرأت ع علاقة العمل ظروف است

و ا ا تماما كما  يل خ  عد سنة واحدة من تار يقوم  ال  الظروف العادية، ع أنمباشرتھ إلا 

ا إ  بادرالطرف الم ة م لة، مع إرسال  خر برسالة م ذا النقض إ الطرف  بليغ  بالنقض ب

ا تفاقية لد يل  كمة ال تم  ا إ كتابة ضبط ا ا إرسال شية العمل، ال تتو بدور ، 228مف

                                                 
  .90/11من القانون  126المادة  221
  .السابق الذكر 90/11من القانون  119المادة  222
شية العمل، المعدل والمتمم، ج.ر عدد 6/2/1990المؤرخ   90/03من القانون  2/1المادة  223   .1990لسنة  6، المتعلق بمف

  .90/11من القانون  152المادة  224 
زائري. 106المادة  225 ي ا   من القانون المد
ن منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص  226   .146د محمد حس

علاقات العمل. 90/11من القانون  131المادة  227    المتعلق 

  .90/11من القانون  132المادة  228 
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طراف ال ن ع  عد تبليغ النقض يتع خ التبليغ 30شروع  المفاوضات  غضون و لإبرام  ،يوم من تار

  .229اتفاقية جماعية جديدة

ماعية سواء  الظروف العادية أو  الظروف غ العادية،  اء اتفاقية العمل ا تب ع ان ولا ي

مة قوق الناشئة عن عقود العمل الم ذه العقود  ظل اتفاقيات العمل القديمة، إذ تبقى  تأثر ا

  .230خاضعة للاتفاقيات القديمة إ غاية إبرام اتفاقية عمل جديدة

  المبحث الثالث

ماعية ة منازعات العمل ا   سو

جتماعية للعمال الذي تحرص المنظمات النقابية  نية و ا ما يث مبدأ الدفاع عن المصا الم كث

ة  خ ذه  ن  مر الذيع تحقيقھ، الكث من المنازعات ب اب العمل،  ذه التنظيمات إ  وأ يدفع 

م عديل شروط العمل لمص اب العمل ع  ا  ، ونظرا للآثار السلبية الضراب لأجل حمل أ سب

قتصاد الوط عموما، حرص المشرع كخطوة أو ع ع خصوصا، و  والعمال ع المؤسسةضراب 

ماعية وديا، والمتمثلة أساسا  أسلوب المفاوضة المباشرة وضع النظم ال تكفل حل الم نازعات ا

ة والوساطة والتحكيم، أ العمال إ  والمصا ا ي ذه الطرق الودية وفشل نفاذ  ع أنھ  حالة اس

خرى  حتجاجية  ضرابالطرق  ل منوالمتمثلة   ناول بالدراسة   :، ومن خلال مطالب ثلاث سن

وم  ماعية للعمل مف ة المنازعات ا سو ول)، الطرق الودية ل (المطلب  ماعية  منازعات العمل ا

ي)، الطرق  حتجا (المطلب الثا ع  ضراب) ذات الطا ماعية للعمل (المطلب  ( ة المنازعات ا سو ل

ا ع القضاء (االثالث) سو لافية أحال المشرع   عض المسائل ا ناك  ع)، ع أن    :لمطلب الرا

ول الم   طلب 

وم ماعية للعملالم مف   نازعات ا

ول  ف الم :الفرع  ماعية للعملعر   نازعات ا

زائر  اعرف المشرع ا ماعية للعمل بأ اعات ا جتماعية ... ": ي ال ل خلاف يتعلق بالعلاقات 

نية  علاقة العمل والشروط العامة للعمل تھ والم سو ن العمال والمستخدم ..."، ولم يجد   .231ب

ن  مة ب ل خلاف نا عن علاقة العمل الم ذا النص يتعلق ب وم  ما للعمل  مف اع ا فال

ام القانونية  ح ا  امات ال تفرض خلال بالال بھ  ون س م، ي المستخدم والعمال أو ممثل

تفاقية ما232و اع ا ن أن ال ب ف ي ذا التعر ن، من حيث  . ومن  للعمل يتحدد وفق نطاق مع

  أطرافھ، ومن حيث موضوعھ:

                                                 
  من نفس القانون. 133المادة  229 

  من نفس القانون. 133/2المادة  230

ا وممارسة ح6/2/1990المؤرخ   90/02من القانون  2المادة  231  سو ماعية للعمل و ضراب، ، المتضمن الوقاية من المنازعات ا ق 

  .1991لسنة  6، ج.ر عدد 21/12/1991المؤرخ   91/27المعدل والمتمم بالقانون 
232 Voir en général sur les conflits collectifs du travail, Bernard Téyssi, Droit du Travail, Relations collectives, 

LexisNexis, 12em édition, 2020, Paris. 
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ي ماعيةالفرع الثا   : نطاق تطبيق منازعات العمل ا

ن ن أساسي ماعية للعمل شرط ام المتعلق بالمنازعات ا ح ط لتطبيق    :233ش

ن، بالنظر إ أطراف المنازعة:   - أ لاف بطرف ماحيث يجب أن يتعلق ا شمل جميع عمال  أحد

اب العمل. ي صاحب عمل واحد أو مجموعة من أ م، والثا  المؤسسة أو مجموعة م

اع حول  بالنظر إ موضوع المنازعة:  - ب كة لعمال المؤسسة حيث يجب أن ينصب ال ة مش ، مثل مص

جور، ادة   ن ظروف العمل، أو الز ي لصا العمال، أو تحس ل ما يتعلق  المطالبة بتطبيق نص قانو و

ج ذا خلافا لمنازعات العمل الفردية، ال تقوم ع بالظروف  نية للعمال، و تماعية والمادية والم

اصة والفردية للعامل أو لصاحب العمل. ة ا   المص

ي   المطلب الثا

ماعية للعمل ة المنازعات ا سو   الطرق الودية ل

ة المناعات  سو ذه الطرق الودية ل ن، طرق ودية داخلية يمكن حصر  ق ماعية للعمل  طر ا

ة والوساطة والتحكيم: ل من المصا   تتمثل  أسلوب المفاوضة المباشرة، وطرق ودية خارجية وتضم 

ول    )المفاوضة المباشرةالطرق الودية الداخلية (: الفرع 

زائري  المادة  نص اجتماعات  لة تنظيممسأ عالسالف الذكر،  90/02من القانون  4المشرع ا

ا المستخدمون مع ممث العمال عقد ة  ق  دور م فعن طر ن و حالة عدم وجود انوا نقابي سواء 

ن ن منتخب نيةممثل جتماعية والم دف دراسة وضعية العلاقات  ل ما قد يطرأ ع ،  ، والتصدي ل

كة للأطراف، ة المش ع عنھ بأسلوب  علاقات العمل من عقبات وخلافات تمس بالمص و ما  و

ا، ماعية قبل حدو لافات ا دف تو ا زائري  المفاوضة المباشرة  ع ا شر و أسلوب اختياري  ال و

جتماعات ذه  ماعية لتحديد كيفية تنظيم  تفاقيات ا س إلزامي، حيث أحال المشرع ع  . 234ول

شودة غ  داف الم سلوب قد لا يحقق  ذا  ن بمطالبھ مع رفض مطالب أن  ث كلا الطرف ش نظرا ل

م. ة خلافا سو طراف لأجل  ارجية كخيار آخر أمام  خر، فتبقى الطرق الودية ا   الطرف 

ي ارجية : الفرع الثا   الطرق الودية ا

ةأولا   : المصا

ل المسائل السالف الذكر ع أنھ إذا:  90/02من القانون  5نصت المادة  "إذا اختلف الطرفان  

ا   ة المنصوص عل ا، يباشر المستخدم وممثلوا العمال إجراءات المصا عض المدروسة أو  

ناك إجراءات اتفاقية  ذا لم تكن  ا. و ن طرفا ف انب ل من ا تفاقيات أو العقود ال يكون 

انت موجودة)، ي ا (إذا  ة، أو  حالة فشل ما للمصا لاف ا رفع المستخدم أو ممثلوا العمال ا

تصة إقليميا". شية العمل ا    العمل إ مف

                                                 
، الم 233 ش د    .50رجع السابق، ص د 
ضراب المشار إليھ سابقا. 90/02من القانون  4/3المادة  234 ا وممارسة حق  سو ماعية للعمل و   المتضمن الوقاية من المنازعات ا
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عد فشل المفاوضات المباشرة، ة كخطوة ثانية  وء إ المصا ذا النص، يتم ال و  بناء ع  و

ي أو عدة أطراف نظام يقت تدخل طرف انمحايد ةأجن طراف ك ا من قبل  دف  ة يتم اختيار

ما ات النظر بي ب وج طراف المتنازعة، ومحاولة تقر ن آراء   ، و حالة عدم وجود اتفاقالتوفيق ب

تصة  شية العمل ا ما إ مف لاف ا ماعية، يتم إحالة ا تفاقيات ا جراءات   ذه  ينظم 

ش ال235إقليميا ستد مف ة، حيث  ا إجراءات المصا اع إ جلسة أو، ال تتو وجو  عمل طر ال

ة  غضون  ا 8للمصا شأ ل طرف  المسائل المتنازع  يل موقف  خ إخطاره قصد  . 236أيام من تار

ة  جب ألا تتجاوز إجراءات المصا عد  15و ا  عد  ، و لسة  خ ا يوما كحد أق ابتداء من تار

دون فيھ الم ش العمل محضرا يوقعھ الطرفان، و امف تلف ف ا، والمسائل ا ، حيث سائل المتفق عل

كمة  الا لدى كتابة ضبط ا ك است ا من الطرف  ا نافذة من يوم إيداع تصبح المسائل المتفق عل

تصة إقليميا   .237ا

ش   عد مف ا،  عض ما أو  لاف ا ل مسائل ا شأن  ة  أما  حالة فشل إجراءات المصا

عد وء إ الوساطة العمل محضرا  الة يمكن للأطراف ال ذه ا ، و  أي ع  التحكيمإ  وأم الص

و وا من نص المادة  ي كما  يار القضا يار، ولم ينص ع ا المتضمن  90/02من القانون  9وجھ ا

ضراب المشار إليھ سابقا ا وممارسة حق  سو ماعية للعمل و ذا خلافا الوقاية من المنازعات ا ، و

ن ع  ومن ثم، إذ لم ينص المشرع ع الوساطة ولا ع التحكيملمنازعات العمل الفردية كما رأينا،  يتع

وء إ القضاء  ة.العامل ال عد فشل إجراءات المصا   مباشرة 

  ثانيا: الوساطة

ا ن أطراف العلاقة  عرف الوساطة بأ ب ب دف إ التقر ق تلك العملية ال  القانونية، عن طر

وء إ القضاء، وقد اعت  ق  ال  من أنواع التوفيقص من الغ دون المساس با
ً
، ا البعض نوعا

صوم، حيث  ن ا ات النظر ب ب وج س الوسيط لتقر ص من الغ  قھ يتدخل  الذي عن طر

طراف يحرر محضر رس بذلك ي ا  لول، وم وافق عل عض ا ح   يق
ً
م جميعا ، 238تضمن توقيع

شية العمل بناء ع طلبھ ما مف اع ا تھ لل سو ساعد الوسيط   جل  ، ليقوم الوسيط239و خلال 

طراف،  ل توصية الذي يحدده  اع المعروض عليھ  ش ة ال سو احات اللازمة ل ق تتضمن عرض 

ا من حلول  م ما ورد ف ا إ عليل لأ ة م تصة إقليميا، ترسل  شية العمل ا عت  .240مف و

                                                 
  .السابق الذكر 90/02  من القانون  5المادة  235
  من نفس القانون. 6المادة  236
  من نفس القانون. 8المادة  237

ن ال 238  ن شمس، سامي محسن حس قوق، جامعة ع لية ا ، رسالة دكتوراه،  جرائية المنظمة للتحكيم التجاري الدو سري، القواعد 

  .33، ص 2004

  المشار إليھ سابقا. 90/02من القانون  11/2المادة  239 

  من نفس القانون. 12المادة  240 
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م  ون ل ا كما ي م قبول ذه التوصية، فل طراف ملزمون  ون  الوساطة إجراء اختياري لذلك لا ي

ا وء إ التحكيم. حالة ، و241رفض ا وفشل إجراءات الوساطة، يمكن للأطراف ال   رفض

  ثالثا: التحكيم

ة خ ل من المفاوضات المباشرة  عت التحكيم الوسيلة الودية  عد فشل  ما  اع ا ل ال

ة والوساطة ا  ،والمصا عض المنازعات ال يحدد ة  سو عد من الوسائل البديلة عن القضاء   و

لسات،  ة ا ا سر م وء إليھ لما يتم بھ من خصوصيات، أ طراف ال ا ما يفضل  القانون، وكث

جراءاتوسرعة البت  المنازعات،  ذا خلافا ومرونة  ا. و من بطء  س  القضاء ا يتم بھلم وغ

كة للأطرافجراءات عطيل للمصا المش ا من  تب ع لسات علنية ، وما يتم بھ من، وما ي ،  ا

طراف لاسيما سمعة المؤسسة المستخدمة وما قد ينجر عنھ   .242من مساس بمراكز 

صوصيات علاقات العمل،  يلم ونظرا  يار القضا ة منازعات ينص المشرع ع ا سو العمل  ل

ماعية  انية لأطراف، بل أجاز ل-بخلاف منازعات العمل الفردية كما رأينا-ا وء إ  تفاق ع إم ال

اعحيث  ،التحكيم كم دور القا  نظر ال مايلعب ا اع ا فصل  ال حائز  بموجب حكم ، و

ء المق    .243وقابل للتنفيذ فيھلقوة ال

ذا مية  ا المشرع  مجال التحكيم  منازعات  الموضوع، ولأ سنعرض بإيجاز للإجراءات ال قرر

ماعية:    العمل ا

ر المع  ضراب، فإنھ يمكن للوز ذه المرحلة واستمرار  عد فشل إجراءات الوساطة المطبقة  

لس البلديأو  س ا نة الوطنية للتحكيم الوا أو رئ ما  العمل ع ال لاف ا عد  أن يحيل ا

شارة المستخدم وممث العمال    .244اس

نة الوطنية المتعل 418-90المرسوم التنفيذي رقم  من 21لنص المادة  طبقا شكيل ال ق ب

يئة وطنية ذات صبغة قضائية ،245مللتحكي كمة العليا و  ا قاض من  تنعقد ع مستوى ا يرأس

كمة العليا ول  ا ا  س عة عشر( ،عينھ رئ ون من أر عة (14تت م أر م الدولة 4) عضوا دائما، م عي  (

ر  لف بالمالية، ممثل الوز ر الم لف بالعدل، ممثل الوز ر الم لف بالعمل، ممثل الوز ر الم (ممثل الوز

لف بالداخلي ن للعمال و خمسة (5ة) وخمسة (الم م ممثل عن السلطة 5) ممثل ن م ن للمستخدم ) ممثل

لفة بالوظيفة العمومية   الم

                                                 
، المرجع السابق، ص  241  ش د    .54د 

ة، مصر،د بلبا بومدين، التحكيم ا 242  سكندر ديدة،  امعة ا   .09ص  ،2020 لتجاري، دار ا
  .570و  500، ص نفسھالمرجع  243

نة ضمن المواد من  244  ذه ال ا  90/02 من القانون  52إ  48راجع اختصاصات  سو ماعية للعمل و المتضمن الوقاية من المنازعات ا

ضراب المشار إليھ سابقا.    وممارسة حق 

سم  22  المؤرخ 245  ة ال  1990د سو تصة  ميدان  نة الوطنية للتحكيم ا شكيل ال ا المتعلق ب ماعية للعمل و تنظيم اعات ا

او    .1991لسنة  1ج ر عدد  عمل
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شأن  فتتاحية للدعاوى المرفوعة  نة الوطنية أمانة تقنية تتو تلقي الطلبات  تتضمن ا

اع ا صلة بال نة بناء ع دعوى ، المنازعات العمالية، وجميع الوثائق والمعلومات ال ل ا تجتمع ال عد

ا  غضون  س نة كمرحلة أو مدى  15من رئ خ رفع الدعوى، حيث تدرس ال قل من تار يوم ع 

عد  اع،  نة إ موضوع ال لية  الدعوى، و حالة قبول الدعوى شكلا تتطرق ال توافر الشروط الش

  ستماع إ ممث العمال والمستخدم.

ت نةا ت اع بقرار ل جيح   ال صوات يتم ال عادل  ن، و حالة  اضر عضاء ا يتخذ بأغلبية 

عت س. و نادا إ صوت الرئ ي وغ قابل للطعن القرار ذا اس تم تنفيذه ،246ا س  و بأمر من الرئ

يام الثلاثة  ن خلال  ذا القرار إ الطرف نة الوطنية للتحكيم  س ال بلغ رئ ول للمحكمة العليا، و

خ صدوره   .247الموالية لتار

شأن إجراءات التحكيم السابقة:   ملاحظات 

 : و ان قد نص ع خيار التحكيم بدلا من القضاء  الملاحظة  ن  ة منازعات العمل أن المشرع و سو

وء إ  طراف ال التا إذا رفض  ا، و س إجبار ا ول وء إليھ أمرا اختيار ماعية، إلا أنھ جعل ال ا

ان من  طراف، ف ق مسدودا أمام  ضراب مما يجعل الطر ة خيار  التحكيم فذلك معناه استمرار

س اختيار نا ول ا  ي.جدر بالمشرع جعل التحكيم إجبار ا ل  ش اع    ا لأجل حل ال

ا المشرع  مجال التحكيم  منازعات العمل الملاحظة الثانية:  جراءات ال قرر نلاحظ أيضا أن 

جراءات المدنية  ا ضمن قانون  ماعية، تختلف شكلا ومضمونا عن قواعد التحكيم ال قرر ا

ة دار ا و عات المقارنة أن التحكيم ، فالأصل الذي تت248رغم إحالة المشرع عل شر فق عليھ جميع ال

وء إ التحكيم إ غاية صدور  تفاق ع ال طراف، بدأ من  ة  خلاف القضاء يقوم ع مبدأ حر و

ن كم يئة التحكيم واختيار ا شكيل  ة  ون حر اع، فالأطراف يمل ان  حكم فاصل  ال واختيار م

م، التحكيم ون قابل ،التطبيققانون الواجب  اختيار ال وحر ام التحكيم ت  ،اة للطعن علكما أن أح

ة دار جراءات المدنية و ا صراحة قانون  ا التحكيم وال نص عل صوصيات ال يتم  ذه ا ل   ف

عتبار  ن  ع ا المشرع  ماعية. التحكيم  لم يأخذ   منازعات العمل ا

اعات ذات أن الملاحظة الثالثة:   وء إليھ  ال ة يتم ال دار جراءات المدنية و التحكيم طبقا لقانون 

اعات  ما، مثل ال عض ن عن  ن مستقلت ت ن أو ج ن مؤسست شأ ب قتصادية ال ت ة و الطبيعة التجار

نما نزاعات العم ة، ب انت أو معنو اص طبيعية  ن أ ن أو ب ن أو مؤسست ن شركت ل الناشئة ب

ة  تمون لنفس المؤسسة، ممثلة  النقابة من ج ن أو أطراف ي ن طرف ماعية  نزاعات ناشئة ب ا

                                                 
ناف  246 ا بالاست ام التحكيم تقبل الطعن عل جراء مع نظام التحكيم، حيث أن أح ذا  عارض مثل  نا يلاحظ أيضا كما أشرنا  و

ة لاسيما المواد  دار جراءات المدنية و و مقرر طبقا لقانون  صومة كما  ارج عن ا اض الغ ا اع   منھ. 1033و  1032و

  ون.من نفس القان 52المادة  247 
ا من القانون  1006المواد  248 اير  25المؤرخ   08/09وما يل ة، 2008ف دار جراءات المدنية و دة رسمية عدد رقم ، المتضمن قانون  جر

  .2008لسنة  21
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طراف بمقت المادة  افة  و حق متاح ل ة ثانية.  كما أن التحكيم  يئة المستخدمة من ج من  1006وال

ماعية دو  ن يلاحظ أن المشرع قصر نطاقھ  منازعات العمل ا ا ق إ م إ،  ح ن الفردية ال أتاح ف

وء إ القضاء.   ال

  المطلب الثالث

ماعية للعمل ة المنازعات ا سو حتجا ل ع    )ضراب( الطرق ذات الطا

جراءات الودية  م البعض رغم  عض اع ع  ستمر احتجاج أطراف علاقة العمل محل ال قد 

ستمر  اع، ف ة ال سو ضرابالعمال  المتبعة   ضراب حق مكرس بمقت ، و ممارسة حق  عت 

ستجابة  يئات المستخدمة لأجل  م للضغط ع ال ستخدمھ العمال بواسطة ممثل أسلوب  الدستور، 

م نية لمطال تجسدالم وم التوقف  ذلك ، و ذا المف ل توقف جما عن العمل، لذلك يخرج من   ش

ب ما الفردي عن العمل أو ترك العامل اماتھ لمنصب عملھ لس عد إخلال من العامل بال ذا التصرف  ، ف

و تحقيق  ضراب  دف من  و المطالبة بحق  مشروع، لأن ال دف منھ  ان ال ن  التعاقدية ح و

س فردية.                                            كة للعمال ول ة مش   مص

سلوب لم ذا  طورة  قتصاد ونظرا  ة وع  ا يخلفھ من آثار سلبية ع علاقات العمل من ج

زائري تنظيمھ من حيث تحديد شروطھ ة أخرى، تو المشرع ا عھ الوط من ج تب عنھ من  وموا وما ي

  آثار:

ول  ضراب: الفرع    شروط 

ذه الشروط القانون  ماعية للعمل 90/02حدد  ا  المتضمن الوقاية من المنازعات ا سو و

ضراب ي:وممارسة حق  الآ   ، و 

اع:  -1 ة الودية لل سو نفاذ طرق ال ة اس نفاذ إجراءات المصا عد اس لاف  فإذا استمر ا

ضراب ور) 24(المادة  والوساطة، فإنھ يحق للعمال ممارسة حق  ن ع من القانون المذ ، ع أنھ يتع

م ضراب إذا تم اتفاق ذا  اع ع التحكيم (المادة  طراف وقف   من نفس القانون). 25ع عرض ال

معية العامة: -2 ق ا ضراب عن طر م  المصادقة ع  حيث يتم استدعاء العمال بواسطة ممثل

عد  م  حالة عدم وجود النقابة، إ عقد جمعية عامة  أماكن العمل المعتادة،  ن أو مندو النقابي

اع السري، ، من نفس القانون) 27ة (الماد إخطار المستخدم ق ق  ضراب عن طر تم المصادقة ع  و

قل بالإضراب (المادة  ن ع  شرط حضور نصف العمال المعني ن،  تمع  28بموافقة أغلبية العمال ا

 من نفس القانون).

عد إيداع اخطار مسب شعار المسبق بالإضراب: -3 ضراب إلا  ق لدى المستخدم لا يجوز الشروع  

تصة إقليميا،  شية العمل ا يداع (المادتان  8لا تقل عن مدة  وموكذا مف ذا  خ  و  29أيام من تار

افظة ع  30 ام المستخدم وممثلوا العمال باتخاذ التداب اللازمة لضمان ا من نفس القانون)، مع ال

ملاك (المادة  شآت و  من نفس القانون). 31الم
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ضراب:  -4 حميھ القانون حماية حق العمال   ا، و و حق مكفول دستور ضراب كما سبق  ق   ا

ا القانون (المادة  من نفس القانون)، لذلك يمنع ع المستخدم أي  32م تم وفق الشروط ال ينص عل

ن ا السلطات ، ماعدا حالات ال ال تأمر توظيفات جديدة قصد استخلاف العمال المضر

دمة، كما يمنع ع  ى من ا د د  امات المقررة لضمان ا ل ة، أو إذا رفض العمال تنفيذ  دار

ا  ضراب م تم وفق الشروط ال يقرر م   ب مشارك س ة ع العمال  سليط أية عقو المستخدم 

 من نفس القانون). 33القانون (المادة 

ة العمل: -5 عاقب عن أية عرقلة  عدم عرقلة حر ضراب، فإنھ  المقابل  ان القانون يح حق  إذا 

ديد أو  ق ال م الم عن طر شاط ناف  م، أو است لتحاق بأماكن عمل م من  طراف أو ممثل ق 

(المادة  نية  34العنف  لات الم ون من احتلال ا من نفس القانون)، كما يمنع ع العمال المضر

لات بناء ع للمستخ ي بإخلاء ا الة يمكن استصدار أمر قضا ذه ا دف عرقلة العمل، و  دم 

عاقب  35طلب من المستخدم (المادة  ام خطأ جسيما  ح ذه  عت أي مخالفة ل من نفس القانون)، و

 من نفس القانون). 36عليھ القانون (المادة 

دمة: -6 ى من ا د ضراب ع النحو السابق، إلا أن المشرع حدد رغم مشروعية  تحقيق القدر  حق 

عض  عض المرافق العمومية، أو  ق  نطاق ممارستھ بمجموعة من الضوابط، نظرا للأضرار ال قد ت

شطة  ذه  ة  ن، ومن ثم قرر المشرع ضرورة استمرار ن المواطن ة أو تمو يو قتصادية ا شطة 

ضراب  ة رغم  (المادة  بصورة إجبار دمة  ى من ا ل قدر أد مع   من نفس القانون)، 37ش

ذه  شتغلون   ن الذين  عد خطأ والمؤسسات المرافقعض العمال المضر ذا ال  ، وأي رفض ل

ي (المادتان  زا ات المقررة  القانون ا عاقب عليھ القانون بما  ذلك العقو من نفس  42و 41جسيما 

ور ( 38وقد عددت المادة  القانون). شطة90/02من نفس القانون المذ ذه   14  ) مجموعة من 

اء والغاز والماء، ، مثلمجال ر تصالات، مصا الك ذاعية و شفائية والطبية، المصا  س : المصا 

ا ... ا، وغ ع ا وتوز روقات ونقل ئة، مصا انتاج ا   مصا النظافة والب

ي الفرع ضراب :الثا وء إ  ع ال   موا

ضراب، نظرا لما  وء إ  عوان  مجالات معينة من ال ن و عض الفئات من الموظف منع المشرع 

ضراب بھ  س ؤلاء الفئات:  قد  ، ومن  قتصاد الوط من خطر ع حياة وأمن المواطن أو ع 

ن بمرسوم أو الذين  ن المعين من، أعوان القضاة، الموظف ارج، أعوان مصا  شغلون مناصب با

ون ... ارجية لإدارة ال مارك، عمال المصا ا ماية المدنية، أعوان ا ة المنازعات 249ا سو ، ول

ة  سو ا، فقد أحال المشرع ع اتباع إجراءات ال ن طرفا ف عوان والموظف ؤلاء  ون  ماعية ال ي ا

ورة سابقا، ة والوساطة والتحكيم، الودية المذ من  20إ  16طبقا لنصوص المواد من  و المصا

  السابق الذكر. 90/02القانون 

                                                 
  السابق الذكر. 90/02من القانون  43المادة  249
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ضرابالفرع الثالث   : آثار 

انب الموضو لعلاقات العمل، كما قد  ثار قد تتعلق با عض  ضراب  تب ع ممارسة حق  ي

ن: انب المادي للعمال المضر   تمس ا

تب عوقف علاقة العمل:   - أ ما عن علاقة العمل  عليق ضراب ي طوال مدة التوقف ا

ام  مع مراعاة  ،250العمل دمة ع النحو المشار إليھ سابقا، المتعلقة ح ى من ا د د  لأجل تحقيق ا

ا.  طراف ع استمرار ام ال يتفق  شاطات والم  أو ال

جور:    - ب تب توقف دفع  ثر السابق المتمثل  وقف علاقة العملي ضراب، توقف  عن  ب  س

ام صاحب العمل عن جر"، إلا إذا ب ل ن، طبقا لقاعدة "العمل مقابل  سديد أجور العمال المضر

ضراب اء  عد ان جر  ن يق باستحقاق  ن الطرف ناك اتفاق ب ان ان  ضراب  ت أن  ، أو إذا ث

ب خطأ جور، أو أي تقص يتعلق بحق  س ات المتكررة  دفع  أو تقص من صاحب العمل، مثل التأخ

 .251مشروع من حقوق العمال

ضراب ع    - ت ة، ذلك لأن العطلة العطل: أثر  ضراب ضمن مدة العطلة السنو سب أيام  لا تح

ر عمل. بخلاف أيام الراحة  ل ش ن ونصف يوم عن  سب ع أساس يوم عياد تح سبوعية وأيام 

سبة للعطل المرضية،  ا. أما بال ضراب ولا يمكن للعامل المطالبة  ا  شمل ذه  ية أو الوطنية، ف الدي

ون  صل لا ي ضراب فإنھ بحسب  عد الشروع   ب بمرض  ى البعض أن العامل المضرب إذا أص ف

ضر مستحقا للأجر ب  س ان  ب المرض، ع أنھ لا يمكن ، لأن توقفھ عن العمل  س س  اب ابتداء ول

ذه  جتما  م صندوق الضمان  تبة عن المرض، حيث يل ضات الم حرمان العامل من التعو

ات ال  ا ش ضات بناء ع  اتم يالتعو  .252دفع

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .90/11من قانون العمل  64، والمادة 90/02من القانون  32/3المادة  250

، المرجع السابق، ص  251  ش د    .64د 
  .65المرجع نفسھ، ص  252
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  :خاتمة

خ  ذا  نا لمقرر قانون العمل، إ أن  ت من خلال دراس  مجموعة مندف إ تنظيم ن

م معطائفة العمال   تخصسائل الم و يضم القواعد ال تنظم عقد العمل  علاق اب العمل، ف أ

، فالفردي وعقد العمل  ما ند ا س ا  ع الفردي، بمع أ سم علاقة العمل بالطا صل ت من حيث 

ن العامل وصاحب العمل، لكن تط م ب ورت علاقات العمل مع مرور الزمن لتتخذ إ عقد عمل فردي م

رت  ا ظ ور ظ ماعية ممثلة  النقابات العمالية، و ور التنظيمات ا ر بظ عا جماعيا والذي ظ طا

طراف وكذا القا  ماعية كمصدر احتياطي من مصادر قانون العمل، يرجع إليھ  تفاقيات ا

ة نزاعات العمل، فبخلاف  سو عية للسلطة العامة   الرسمية المصادرل شر رادة ال بع من  ال ت

نادا إ مبدأ  رة لأطراف علاقة العمل، اس رادة ا ا   ماعية تجد مصدر تفاقيات ا الدولة، فإن 

ق  شأ عن طر ماعية لأطراف علاقة العمل، وال ت رادة ا ع عن  عة المتعاقدين، حيث  العقد شر

ن ممث  اب العمل، حول شروط اللازمة لقيام التفاوض ب العمال (النقابات أو المنظمات العمالية) وأ

  علاقات العمل.

انت علاقات العمل ذات طبيعة لائحية  و معرض تطرقنا إ تطور قانون العمل، رأينا كيف 

انت  بمثابة المدافع عن حقوق العمال،  ذه العلاقات، و تنظيمية، قائمة ع تدخل الدولة  تنظيم 

ور دستور  اب  1989لكن بظ ا ا م صلاحات، أ س العديد من  ثر الكب  تكر ان لھ  والذي 

حق الدفاع عن الدولة من تنظيم علاقات العمل والدفاع عن حقوق العمال، ومن ثم منح العمال 

شاء منظمات نقابية خاصة. ق إ م عن طر  مصا

خ صدر القانون  تماشيا مع المتضمن علاقات العمل ليعيد تنظيم عالم الشغل  90/11و 

ة التجارة والصناعة ديد القائم ع حر قتصادي ا ، والذي جاءت نصوصھ بصياغة أك التوجھ 

قتصادي مرونة وقابلية للتغي والتعديل  وضاع المتجددة للعمال، ومسايرة للتطور  والتكيف مع 

  للبلاد.

ان أساسية  خرى، أر سبة لسائر العقود  و الشأن بال ينا إ أن عقد العمل يتطلب كما  كما ان

لية ان مثل  ر ذه  ا   ب، مع مراعاة الشروط الواجب توافر ل والس عقاده تتمثل  الرضا وا  لا

ان والشروط رتب عقد العمل  ر ذه  ب، وم توافرت  ل والس رادة من العيوب وشروط ا وسلامة 

ن طرفيھ، ومن ثم تبدأ  امات المتبادلة ب ل قوق و امل آثاره القانونية، وال تتمثل  جملة من ا

داء الفع لعلاقة العمل. عض  ومع ذلك مرحلة التنفيذ و لا قد تطرأ  ب  فاتا س طراف  ن  ب

ة ودية أو قضائية لإعا سو امات، وال تتطلب  ل قوق و ذه ا دة التوازن العقدي لعلاقة اختلال  

  العمل.

عد  ان علاقة العمل  يحا ع النحو السابق، وسر عقاد عقد العمل  كما لاحظنا أنھ رغم ا

ناك امھ، إلا أن  يت ومباشرة العامل لم ذه  مرحلة التث حالات قد تؤدي إ توقف علاقة العمل مؤقتا، و
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ا ما يتعلق بصاحب العمل،  ا ما يتعلق بالعامل وم الات م سباب وال اوأحيا عض  نا أخرى قد تطرأ 

اء علاقة العمل    .تؤدي إ ان

ون جماعية، ون فردية وقد ت ينا إ أن علاقات العمل قد ت صل فعلاقة العمل من حي كما ان ث 

ن صاحب العمل وعامل فقط، لكن  م ب ند إ عقد عمل فردي م س ا  ع الفردي، بمع أ سم بالطا ت

ا إ اليد العاملة،  ات وحاج ور المؤسسات والشر ب ظ س تطورت علاقات العمل مع مرور الزمن، 

ماعية ممثلة  النقابات العمالية، لتتخذ علاقات العم رت التنظيمات ا عا جماعيا.فظ خ طا   ل  

ا نظام الشغل د ش ا ولا يزال  د فإن المشرع را ذلك من خلال إضفاء  ،ونظرا للتطورات ال ش

ع العمل، حيث المرونة ع وأخضعھ للعديد من  المتضمن علاقات العمل 90/11صدر القانون أ شر

ديد القائم ع  التعديلات، قتصادي ا ة التجارة والصناعةتماشيا مع التوجھ  جاءت  حيث، حر

وضاع  قتصاديةنصوصھ بصياغة أك مرونة وقابلية للتغي والتعديل والتكيف مع   جتماعية و

قتصادي للبلاد   .للعمال، ومسايرة للتطور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ام مغنية -د بلبا بومدين          محاضرات  مقياس قانون العمل                                          المركز ا

 

80 
 

  قائمة المراجع:

ية قائمة المراجعأولا:    باللغة العر

  الكتب:  - أ

ي التنظيم سليمان، أحمية د .1 ع  العمل لعلاقات القانو شر زائري، ال  العمل، قانون  مبادئ ،1ج  ا

امعية، المطبوعات ديوان   .1998 ا

، ش د .2 شر حسور  دار الفردية، العمل علاقات العمل، قانون  شرح  الوج د ع، لل  والتوز

2015.  

امعة دار التجاري، التحكيم بومدين، بلبا د .3 ديدة، ا ة، ا   .2020 مصر، سكندر

زائري، العمل قانون  شرح  الوج صابر، بن عزوز بن د .4  العمل قانون  إ مدخل ول، الكتاب ا

زائري، لدونية، دار ا    .2010 ا

، مصطفى جلال د .5 زائري، العمل قانون  شرح القر  ديوان الفردية، العمل علاقة ،1ج ا

امعية، المطبوعات زائر، ا  .1984 ا

امعية،  .6 نتاجية  المؤسسة، ديوان المطبوعات ا قتصادي للطاقات  شيد  طرطار أحمد، ال

زائر،    .2001ا

 والبحث العا التعليم وزارة ،1987 لسنة 71 رقم العمل قانون  شرح  الوج إلياس، يوسف د .7

، د يئة العل    .1989-1988 الرصافة، الفنية، المعا

مة الطماوي، سليمان د .8 ر ية، ا ي، الفكر دار مقارنة، دراسة التأدي رة، العر   .1975 مصر، القا

، والضمان العمل قانون  شرح  الوسيط رمضان، محمود سيد د .9  عمان، الثقافة، دار جتما

2006. 

ي  د .10 ي القانون  شرح السعدي، ص زائري، المد ة ا امات العامة النظر رادة العقد( للال  و

زء ،)المنفردة دى، دار الثانية، الطبعة ول، ا ن ال زائر، مليلة، ع   .2004 ا

ة جمال، عباسة د .11 زائري  جتما الضمان قانون   الطبية المنازعات سو امد دار والمقارن، ا  ا

شر ع، لل  .2016 ،1ط ردن، مان،ع والتوز

شر القصبة دار قتصادية، والتحولات العمل قانون  ذيب، السلام عبد .12 ع، لل  ،2003 ط والتوز

زائر   .ا

، ة .13 يلا ماية العمل قانون   الوج ا زائر،  جتماعية وا لدونية دار ا شر ا  لل

ع، زائر والتوز   .ا

كم عبد د .14 رة والقوة الطارئة الظروف آثار فودة، ا شأة القانونية، عمال ع القا  المعارف، م

ة،   .1999 مصر، سكندر

ن محمد د .15 طأ ركن الشامي، ع حس ن مقارنة دراسة المدنية، المسؤولية  ا ي القانون  ب  المصري  المد

ضة دار سلامي، والفقھ واليم ية، ال رة، العر   .1990 القا
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ن محمد د .16 شورات العمل، قانون  منصور، حس ل م قوقية، ا وت، ا    .2010 لبنان، ب

ي، الدين جمال محمود د .17 ع المصري، القانون   العمل عقد ز يئة مطا ة ال  للكتاب، العامة المصر

  .1982 مصر، الثانية، الطبعة

ز د .18 شر و للطباعة ومة دار العمل، قانون   الوج السلام، عبد معز ع، و ال زائر، التوز   .2008 ا

لات:  - ب   ا

قية جديد دفع 2016 لسنة الدستوري التعديل رقية، سكيل د - قوق  ل زائر،  العمالية ا  مقال ا

شور  د عن الصادرة القانون، بمجلة م ة، المركز القانونية العلوم مع دار ام و انة، أحمد ا  ز

ان، زائر، العدد  غل    .2016، لسنة 7ا

ن:  - ث   النصوص والقوان

تم 15  المؤرخ 20/251 الرئا المرسوم بموجب الصادر ،2020 دستور  .1  ،57 السنة ،2020 س

دة   .2020 لسنة 54 عدد رسمية جر

ماية بتوف المتعلقة 135 رقم الدولية تفاقية .2 يلات ا س المؤسسة، المعتمدة  العمال  لممث وال

ية، ا صادقت من قبل منظمة العمل العر زائر عل  11المؤرخ   86/58الرئا رقم  المرسوم بموجب ا

اير    .2006ف

اصة 138 رقم الدولية تفاقية .3 ى للقبول  بالسن ا العمل، المعتمدة من قبل منظمة العمل   د

ية، ا العر زائر صادقت عل تم 3  المؤرخ 83/518 رقم المرسوم بموجب ا   .1983س

ا العمل بإدارة المتعلقة 150 رقم الدولية تفاقية .4 ا دور ا،  و ووظائف المعتمدة من قبل منظمة تنظيم

ية، صادقت ا العمل العر زائر عل سم  3المؤرخ   83/714رقم  المرسوم بموجب ا   .1983د

اصة المعتمدة بجنيف سنة  181تفاقية الدولية رقم  .5 ستخدام ا الات   ، صادقت1997شأن و

ا زائر عل اير  11المؤرخ   06/61رقم  المرسوم بموجب ا   .2006ف

ية تفاقية .6 ا المصادق 7 رقم العر ي العمل مؤتمر قبل من عل  بالسلامة المتعلقة 1977  مارس العر

ة نية وال   .الم

ية تفاقية .7 قوق النقابية. 1977  مارس المؤرخة 8 رقم العر ات وا ر   المتعلقة با

ية تفاقية .8 ماعية.المتعلقة  1979  مارس المؤرخة 11 رقم العر   بالمفاوضة ا

ية تفاقية .9 ا المصادق 12 رقم العر ي ببغداد العمل مؤتمر قبل من عل المتعلقة  1980  مارس العر

ن.   بالعمال المزارع

ية تفاقية .10 ا المصادق 13 رقم العر نغازي  العمل مؤتمر قبل من عل ي ب  1981  مارس العر

ئة العمل.   المتعلقة بب

ا المصادق 14 رقم يةالعر تفاقية .11 نغازي  العمل مؤتمر قبل من عل ي ب  1981 مارس  العر

جتماعية.   المتعلقة بحق العامل  التأمينات 
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خ الصادر 05/78 القانون  .12 ، للعمال العام سا القانون  المتضمن 5/8/1978 بتار  32 ر.ج المل

  .1983لسنة 

لية 2  المؤرخ 83/11 القانون  .13    .1983 لسنة 28 عدد ر.ج جتماعية، بالتأمينات المتعلق 1983 جو

مراض العمل بحوادث المتعلق ،2/7/1983  المؤرخ 83/13 القانون  .14 نية، و خ 28 عدد ر.ج الم  بتار

5/7/1983.   

ل 21  المؤرخ 90/11 القانون  .15  17 عدد ر.ج والمتمم، المعدل العمل، علاقات المتعلق 1990 سنة أبر

   .1990 لسنة

ق ممارسة بكيفيات المتعلق 2/7/1990  المؤرخ 90/14 القانون  .16 ي، ا خ ،23 عدد ر ج النقا  بتار

خ 8 عدد ر ج ،21/12/1991  المؤرخ 91/30 رقم بالقانون  والمتمم المعدل ،6/7/1990  بتار

القانون  ،25/12/1991   .1996 لسنة 36 عدد ر ج ،10/6/1996  المؤرخ 96/12 و

شية المتعلق ،6/2/1990  المؤرخ 90/03 القانون  .17  لسنة 6 عدد ر.ج والمتمم، المعدل العمل، بمف

  .1996لسنة  36، ج ر عدد 1996جوان  10، المؤرخ  96/11والمتمم بالأمر  المعدل، 1990

ماعية المنازعات من الوقاية المتضمن ،6/2/1990  المؤرخ 90/02 القانون  .18 ا للعمل ا سو  و

   لسنة 6 عدد ر.ج ،21/12/1991  المؤرخ 91/27 بالقانون  والمتمم المعدل ضراب، حق وممارسة

اير 25  المؤرخ 08/09 القانون  .19 ة، المدنية جراءات قانون  المتضمن ،2008 ف دار دة و  جر

  .2008 لسنة 21 رقم عدد رسمية

 2/7/1983  المؤرخ ،83/12 للقانون  والمتمم المعدل ،31/12/2016  المؤرخ 16/15 رقم القانون  .20

   .2016 لسنة 78 رقم ر ج بالتقاعد، المتعلق

تم 26  المؤرخ 75/58 مر .21 ي القانون  المتضمن 1975 س زائري  المد  عدد ر ج والمتمم، المعدل ا

78.  

، العمومية للوظيفة سا القانون  المتضمن ،1966 جوان 02  الصادر 66/133 مر .22  ر.ج المل

47.   

خ ،21/137 رقم الرئا المرسوم .23 خ 28 عدد ر ج ،7/4/2021 بتار  جر يحدد ،14/4/2021 بتار

ى الوط  .المضمون  د

سا النموذ لعمال المؤسسات 23/3/1985، المؤرخ  85/59المرسوم رقم  .24 ، يتضمن القانون 

دارات العمومية، ج ر عدد  خ 22، السنة 13و   . 24/3/1985، بتار

عوان المتعاقدين 29/9/2007، المؤرخ  07/308المرسوم الرئا رقم  .25 ، يحدد كيفيات توظيف 

م والعن م وواجبا م وكذا النظام التأدي المطبق وحقوق سي م والقواعد المتعلقة ب لة لروات اصر المش

م، ج ر عدد  خ 61عل   .30/9/2007، بتار

شر المرسوم .26 دة المسبق، بالتقاعد المتعلق ،26/5/1994  المؤرخ 94/10 رقم ال  عدد رسمية جر

  .1994 لسنة 34
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شر المرسوم .27 فاظ المتعلق 94/09 ال ح أسباب من جراء وحماية الشغل ع با سر  اللاإرادية ال

شر المرسوم من 11 والمادة. سابقا إليھ المشار قتصادية، سباب أو   المؤرخ 94/11 ال

ن المتضمن 26/5/1994 دة البطالة، ع التأم   .34 عدد رسمية جر

ام تطبيق بكيفيات المتعلق 11/12/1982  المؤرخ 82/302 المرسوم .28 عية ح شر اصة ال  ا

، الفردية العمل علاقات   .1982 لسنة 37 عدد ر ج المل

 دارات لعمال النموذ سا القانون  المتضمن ،23/3/1985  المؤرخ 85/59 المرسوم .29

   .24/3/1985  المؤرخة 13عدد ر ج العمومية، والمؤسسات

ماية العامة بالقواعد المتعلق ،19/01/1991  المؤرخ 91/05 رقم التنفيذي المرسوم .30  تطبق ال ل

ة حفظ ع من ال   .العمل أماكن  و

 وأعضاء المساعدين انتخاب تنظيم المتضمن ،10/08/1991  المؤرخ 91/273 التنفيذي المرسوم .31

اتب ة، م  .38 عدد ر ج ،02/07/1992  المؤرخ ،92/288 بالمرسوم والمتمم المعدل المصا

سم  22المؤرخ   ،90/418 التنفيذي المرسوم .32 نة الوطنية للتحكيم  1990د شكيل ال المتعلق ب

ا ا و عمل ماعية للعمل و تنظيم اعات ا ة ال سو تصة  ميدان    .1991لسنة  1، ج ر عدد ا

 الرسائل:  - خ

ن محسن سامي    ، التجاري  للتحكيم المنظمة جرائية القواعد السري، حس  لية دكتوراه، رسالة الدو

قوق، ن جامعة ا  33 ص ،2004 مصر، شمس، ع

لات القضائية: - د   ا

لة .1   .1991 لسنة ،2 عدد العليا، للمحكمة القضائية ا

لة .2   .2001 لسنة ،2 عدد العليا، للمحكمة القضائية ا

لة .3   .2005 لسنة 20 عدد العليا، للمحكمة القضائية ا

لة .4   .2011 لسنة ،02 العليا، عدد للمحكمة القضائية ا
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رس:   الف

  

  02  مقدمة

ول: مدخل لدراسة قانون العمل   04  الفصل 

زائر ول: مراحل تطور قانون العمل  ا   04  المبحث 

ول: تطور قانون العمل ستقلال المطلب  عد  ن قبل و   04  خلال المرحلت

عات العمل  شر ديث ل ي: التطور ا   05  89ابتداء من دستور المطلب الثا

ية قانون العمل ي: ما   08  المبحث الثا

وم قانون العمل ول: مف   08  المطلب 

ميتھ ف قانون العمل وأ عر ول:    08  الفرع 

ي: خصائص قانون العمل   10  الفرع الثا

خرى  ن  ي: مصادر قانون العمل وعلاقتھ بالقوان   11  المطلب الثا

ول: مصادر    12  قانون العملالفرع 

خرى  ي: علاقة قانون العمل بفروع القانون    16  الفرع الثا

ي: علاقات العمل الفردية   20  الفصل الثا

وم علاقة العمل الفردية ول: مف   20  المبحث 

ف عقد العمل وتحديد عناصره عر ول:    20  المطلب 

ف عقد العمل عر ول:    20  الفرع 

ي: عناصر   20  عقد العمل الفرع الثا

ي االمطلب الثا عليق عقاد علاقة العمل وحالات    22  : ا

ول: إبرام عقد العمل   22  الفرع 

عليق علاقة العمل ي: حالات    26  الفرع الثا

  31  المطلب الثالث: آثار علاقة العمل

طراف امات  ول: حقوق وال   32  الفرع 

ي: منازعات العمل الفردية   42  الفرع الثا

اء علاقة العمل   48  الفرع الثالث: ان

ماعية   58  الفصل الثالث: علاقات العمل ا

ي ول: التنظيم النقا   57  المبحث 

ية المنظمة النقابية ول: ما   57  المطلب 

ف المنظمة النقابية عر ول:    59  الفرع 
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شأة النقابة ور و ي: ظ   60  الفرع الثا

س  ي: تأس   60  المنظمة النقابيةالمطلب الثا

س المنظمة النقابية ول: شروط تأس   60  الفرع 

ي: حقوق المنظمة النقابية   62  الفرع الثا

ا جراءات حل   64  المطلب الثالث: إدارة المنظمة النقابية و

م ام دارة وتحديد م قة انتخاب أعضاء مجلس  ول: طر   65  الفرع 

ي: إجراءات حل    66  المنظمة النقابيةالفرع الثا

ماعية ي: اتفاقيات العمل ا   67  المبحث الثا

ماعية وم اتفاقيات العمل ا ول: مف   67  المطلب 

ماعية ف اتفاقيات العمل ا عر ول:    67  الفرع 

ماعية ي: شروط إبرام اتفاقية العمل ا   68  الفرع الثا

ماعية اء اتفاقية العمل ا ي: ان   69  المطلب الثا

ماعية  الظروف العادية اء اتفاقية العمل ا ول: ان   69  الفرع 

ماعية  الظروف غ العادية اء اتفاقية العمل ا ي: ان   69  الفرع الثا

ماعية ة منازعات العمل ا سو   70  المبحث الثالث: 

ول  وم: المطلب  ماعية مف   70  منازعات العمل ا

ف  عر ول:  ماعيةالفرع    70  منازعات العمل ا

ماعية ي: نطاق تطبيق منازعات العمل ا   71  الفرع الثا

ي:  ة منازعاتالمطلب الثا سو ماعية الطرق الودية ل   71  العمل ا

ول: الطرق الودية الداخلية   71  الفرع 

ارجية ي: الطرق الودية ا   71  الفرع الثا

ع  ماعيةالمطلب الثالث: الطرق ذات الطا ة منازعات العمل ا سو   75  حتجا ل

ضراب ول: شروط    75  الفرع 

ضراب وء إ  ع ال ي: موا   76  الفرع الثا

ضراب   77  الفرع الثالث: آثار 

  78  خاتمة
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